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  المقدمة:

القانون ظاهرة اجتماعیة فالمجتمع هو أساس وجود القانون ذلك أن الحقوق لا توجد إلا في 

جماعــة والقــانون لا یظهــر إلا فــي المجتمــع فیــأتي لیــنظم العلاقــات بــین أفــراده عــن طریــق وضــع 

  .قواعد قانونیة

والقاعدة القانونیة هي تلك القاعدة المنظمة لسلوك الفرد داخل المجتمع و التي تكـون عامـة 

داریـاً كمـا انهـا تحـدد إومجردة وملزمة ویترتب علي مخالفتها توقیـع جـزاء  مـدنیاً كـان او جنائیـاً او 

التـي یمكـن  لكل فرد في المجتمع ما له من حقوق وما علیة مـن التزامـات وتحـدد المراكـز القانونیـة

ان یشــغلها الافــراد فــي المجتمــع وشــروط شــغلهم لهــذا المركــز التــي تحظــي بحمایــة القــانون فیعــرف 

  .كل فرد حدوده فلا یتجاوزها

والفــرد صــاحب المركــز القــانوني الــذي یســمح لــه باســتعمال هــذا المركــز الاســتفادة منــه بمــا 

التصــرف فــي هــذه الحقــوق التــي یقــرره مــن حقــوق ومــا یفرضــه مــن التزامــات وعنــدما یقــوم الفــرد ب

یخولهــا لــه ذلــك المركــز القــانوني ویتعامــل مــع غیــره مــن أفــراد المجتمــع فإنــه یجعلهــم یطمئنــون فــي 

تعاملهم معه لأنهم یتعاملون مع صاحب مركـز قـانوني یخولـه التعامـل مـع غیـره ویرتـب علـى هـذا 

لبرلمــان یعتبــر احــد المرافــق التعامــل كافــة الآثــار القانونیــة التــي تصــرف علــى أساســها ولاشــك ان ا

والتـى لابـد ان تقـوم بعملهـا بانتظـام واضـطراد ولـذلك كـان السـبیل  ةفى الدولـ ةوالمؤسسات الموجود

كــد مــن أمــن الت ةالــى انــه فــى بعــض الاحــوال قــد یــتم الخــروج علــى المعمــول بــه فــى القواعــد العامــ

احــد الاعضــاء لشــروط  عضــاء البرلمــان ویــتم عمــل البرلمــان بــالرغم مــن مخالفــهأ ةعضــوی ةصــح

كمـا یحـدث فـى ظـل الحـروب  .ةوالقانونیـ ةالترشح او لـم تتـوافر فیـه الصـفات والمتطلبـات الدسـتوری

  .او الكوارث او غیرها وهو ما قد یطلق علیه النائب البرلمانىالفعلى

بید أنه قد تنشأ وتتكون مراكز لا تستند في وجودها إلى القانون یشغلها بعض الأفراد فتبـدو 

غیر أنها مراكز قانونیـة لكنهـا فـي الواقـع مراكـز فعلیـة یظهـر الشـخص فیهـا أمـام النـاس علـى أنـه لل

صاحب المركز القانوني ویتعامل مع الناس على هذا الأساس ویتعاملون معه على نفس الأساس 

ومــن ثــم فهــو یمــارس ویباشــر الســلطات التــي یخولهــا لــه هــذا المركــز وامــا اعتبــارات الصــالح العــام 

 ةمــن اعضــاء البرلمــان بــالرغم مــن عــدم صــح ةلابــد مــن الاعتــراف بصــحه القــرارات الصــادر  كــان

  عضویتهم. 

وإذا أخــذنا بالمبــادئ القانونیــة الجامــدة لانتهینــا الــي القــول بــبطلان تلــك التصــرفات والمراكــز 

ر هذه " ان ما بني على باطل فهو باطل " وتعتب :الفعلیة اذ انه من المتفق علیه والمعروف قانونا

القاعدة صحیحة ولكن لیست مطلقه فقد ترد علیها استثناءات یغلب فیها المشرع القانوني مصلحة 

أخرى.. مصلحة المشروعیة وهي مصلحة استقرار المعـاملات والمراكـز القانونیـة التـي بنیـت علـى 

نظریـة هذا الباطل بالإضافة إلى حمایة الغیر حسن النیة الذي قد ینخدع في الظاهر لهـذا جـاءت 
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الوضع الظاهر لمعالجة الآثار المترتبة عن تصرف صاحب المركز الفعلي لتستمد عناصـرها مـن 

التنازع الجاري بین الواقع المخالف للقانون والذي لا یمكن التضحیة به وتركه دون حمایـة وإهـدار 

أخـرى حق من تمسك به من ناحیة وبـین المركـز الحقیقـي القـانوني الـذي یحمیـه القـانون مـن جهـة 

ولـــدت  –المركـــز الفعلـــي الـــواقعي والمركـــز الحقیقـــي القـــانوني  -هـــذا النـــزاع بـــین هـــذین المركـــزین 

النظریــة التــي إنمــا جــاءت للتوفیــق بــین القــانون والواقــع إذ لــیس مــن العدالــة والمنطــق أن نخضــع 

مــا لا الواقــع إلــى القــانون المجــرد حتــى وإن كــان یتعــارض مــع العدالــة التــي ینشــدها روح القــانون ك

یعقل التوسع في تغلیب الواقع علـى حسـاب القـانون الـذي یـنظم شـؤون المجتمـع بقواعـده المعروفـة 

(العامة والمجردة والملزمة ) فتضیع الثقة في القانون مما یؤدي أیضـا إلـى إهـدار الحقـوق ولا شـك 

 لمــانىالفعلــى والــذى امــام النــاس هــو عضــو بر  ان نظریــه الظــاهر تنطبــق علــى النائــب البرلمــانى

غیـــر متـــوافر فیـــه الشـــروط  ةالقانونیـــ ةحقیقـــى لـــه ســـلطات وصـــلاحیات حتـــى وان كـــان مـــن الناحیـــ

  والصفات التى تطلبها الدستور والقانون.

إن صــلاحیة نظریــة الظــاهر لأن تكــون مصــدرا مــن مصــادر كســب الحــق أو كســب الملكیــة 

التوســع فـي تطبیقهــا یــؤدي هـو أمــر فـي غایــة الخطـورة لأنــه یهـدر حقــا قانونیــا ویكسـب حقــا فعلیـا ف

إلى إفقاد الثقة في القواعد القانونیة المقننة وهذا شيء خطیر على اسـتقرار المجتمـع وهـو المنشـود 

عنـد تطبیـق نظریــة الوضـع الظـاهر یقابــل ذلـك بـأن الأخــذ بنظریـة الوضـع الظــاهر أصـبح ضــرورة 

  .ملحة مع التأني وتوخي الحیطة في التوسع فیها

هر ـ بالفعل ـ طابع النظریة العامة في مجال القانون الخاص في فرنسا وقد أخذت فكرة الظا

حتـــى أصـــبح للقاضـــي أن یســـمح للغیـــر بالاســـتفادة مـــن نظریـــة الظـــاهر كلمـــا كـــان كشـــف الحقیقـــة 

مســتحیلا أو صــعبا یحتــاج إلــى وقــت وجهــد وأیــدت محكمــة الــنقض المصــریة هــذا الاتجــاه وعبــرت 

ها أنه (یترتب على التصرفات الصادرة مـن صـاحب المركـز عنه تعبیرا دقیقا حین قالت في حكم ل

الظاهر المخـالف للحقیقـة إلـى الغیـر حسـن النیـة مـا یترتـب علـى التصـرفات الصـادرة مـن صـاحب 

المركـز الحقیقــي متــى كانــت الشـواهد المحیطــة بــالمركز الظــاهر مـن شــأنها أن تولــد الاعتقــاد العــام 

  بمطابقة هذا المركز للحقیقة).

أهــم تطبیقـات نظریــة الظـاهر فــي القـانون الإداري یتعلــق بفكـرة الموظــف الظــاهر ولاشـك أن 

غیر أن لنظریة الظاهر تطبیقات أخرى أقل شهرة أو متداخلـة مـع أفكـار أخـرى فـي مجـال القـانون 

الإداري ومن ذلك تحصـن القـرار الإداري المعیـب واعتبـاره صـحیحا بانتهـاء مـدة جـواز الطعـن فیـه 

  و سحب إداري.دون إبطال قضائي أ

وفي النهایة نستطیع أن نقول أن فكرة الظـاهر تمثـل الآن نظریـة عامـة فـي القـانون الإداري 

  : ه النظریة یكون على النحو التاليوأن مضمون هذ
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یترتــــب علــــى الأوضـــــاع الظــــاهرة المخالفـــــة للقــــانون مـــــا یترتــــب علـــــى الأوضــــاع القانونیـــــة 

النیـة متـى كانـت الشـواهد المحیطـة بالأوضـاع  الصحیحة من حیث آثارها في مواجهة الغیر حسن

  الظاهرة من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقتها للقانون

وفـــي مجـــال هـــذه الدراســـة سأوضـــح تأصـــیل نظریـــة النائـــب البرلمـــاني الفعلـــي فـــي القـــانون 

لا الدســتوري بدایــة مــن التعــرف علــى مفهــوم النائــب البرلمــاني الفعلــي والأســاس القــانوني لــه ووصــو 

  للآثار المترتبة على كونه في مركز فعلي.

ان البرلمـان هـو المؤسسـة القانونیـة الملتزمـة بسـن  إذ أنه مـن المتعـارف علیـة فقهـاً و قضـاءً 

القوانین داخل الدولـة و التـي تضـم مجموعـه مـن الأعضـاء المعـروفین بالبرلمـانیین ویقـوم البرلمـان 

بــة عــن الشــعب ولعضــو البرلمــان مركــز قــانوني مــن خــلال هــؤلاء الأعضــاء بممارســه الســلطة النیا

 ةخـــاص بـــه بـــدءا مـــن الیـــه اختیـــاره التـــي تكـــون وفـــق طریقـــه معینـــه ومـــن أهمهـــا وأكثرهـــا دیمقراطیـــ

الشعب إلى الیه ممارسه عمله وفق مجموعـه مـن  ةدار إعن  الانتخاب الذي یعد أكثر الطرق تعبیراً 

بـأهم حقوقـه  العمـل داخـل البرلمـان مـروراً  جرائیة والموضوعیة التـي وضـعت لتـنظم سـیرالقواعد الإ

المتمثلــة فــي الحصــانة و المكافئــة البرلمانیــة وحقــه فــي الكــلام بحریــه وكــذلك والوقــوع علــى عاتقــه 

بعض الالتزامات مثل حضور جلسات البرلمـان وصـولا إلـى الاختصاصـات التـي تمـنح لـه و التـي 

طة التنفیذیــة و لعضــو البرلمــان مركــزه مــن أهمهــا ســن القــوانین داخــل الدولــة  ومراقبــه عمــل الســل

القــانوني الخــاص المتمثــل فــي مــدى تحملـــه المســؤولیة ســواء كانــت مســؤولیة جنائیــة أو مســـؤولیة 

مدنیه وكذلك مدى مسؤولیة الدولة عن أعمال البرلمـان وهـو مـا یسـمى بالنائـب البرلمـاني القـانوني 

ماني هل یتحول إلى مركز قانوني فعلى النائب البرل ةنتهاء عضویاى سبب كان أإما إذا نتج عن 

أم یصـــبح بـــلا مركـــز قـــانوني الواضـــح إن الـــبعض لـــیس لـــه مراكـــز قانونیـــه واضـــحة و الـــبعض لـــه 

مراكـز قانونیـه فعلیــه و أحیانـا یتــدخل القـانوني لیحــول مركـز قــانوني فعلـى لمركــز قـانوني حققــي و 

ركــز قــانوني مــن اجــل حمایــة أحیانــا أخــرى یحمــى الإعمــال التــي صــدرت مــن قبــل مــن لا یتمتــع بم

الغیــر المتعامــل معــه وكــذلك مــن اجــل الاحتفــاظ علــى اســتقرار المراكــز القانونیــة وحمایــة الوضــع 

الظاهر للمتعاملین وانطلاقا من مبدأ الغلط الشائع یولد الحق و من نظریـه الوضـع الظـاهر تنبثـق 

التـي زالـت عنـه صـفته البرلمانیـة  في الوضع القانوني للنائب البرلماني الفعلى ةدراسة جدیدة متمثل

  ومدى شرعیة الإعمال الصادرة عنه وكذلك مدى مسؤولیته عن الإعمال الصادرة منه  

 ةبادئ ذي بدء تود ان تشـیر الباحثـة الـي ان جمیـع وسـائل الرقابـة البرلمانیـة السـابق الاشـار 

القـانوني هــي ذات  الیهـا فـي المبحـث الاول ســابقاً والتـي یمارسـها عضـو البرلمــان صـاحب الوضـع

الوســائل والتصــرفات التــي یمارســها النائــب البرلمــاني الفعلــي صــاحب الوضــع الظــاهر والــذي تبــین 

وثبـت بعـد ذلـك بطـلان سـند صـحة عضـویته لأنـه اكتسـب العضـویة علـى نحـو مخـالف للقــانون و 

لأصـل لـم لكن لم یتم اكتشاف ذلك إلا بعد اكتساب العضویة فالبطلان تلازم مع العضـویة التـي با
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تكــن موجــودة مــن الناحیــة القانونیــة وغیــر صــحیحة منــذ إعــلان نتیجتهــا والقــرار الصــادر بــبطلان 

العضــویة یكــون كاشــفاً للــبطلان لا منشــئاً لــه إذ یرتــد أثــره الــى الماضــي الأمــر الــذي كــان یتطلــب 

مـا كـان علیـه قانونا طبقاً للقواعد الشـرعیة والقانونیـة الصـحیحة إلغـاء العضـویة وإعـادة الحـال إلـى 

الا انــه بإمعـــان النظـــر نجــد ان الفقـــه والقضـــاء لجــأ إلـــى إضـــفاء الشــرعیة علـــى تصـــرفات وأعمـــال 

ـــدة التـــي یثیرهـــا  ـــي صـــاحب المركـــز الفعلـــي وذلـــك لمواجهـــة المشـــاكل العدی النائـــب البرلمـــاني الفعل

لحة الــبطلان محاولــه منــه لتفــادي الأضــرار التــي قــد تلحــق بســبب هــذا الــبطلان حفاظــا علــى المصــ

العامة ولاستقرار الاوضـاع القانونیـة التـي تولـدت عـن تلـك الافعـال والتصـرفات وهـذا یعنـي اعترافـا 

ونجـد ) ١(منه وإطفاء الشرعیة علي تلك التصرفات والأعمال التي یقوم بها النائب البرلمـاني الفعلـي

لإطفـاء الشــرعیة  انفسـنا هنـا أمـام سـؤال فـي غایــة الاهمیـة وهـو منـاط بحثنـا مــا هـو السـند القـانوني

علي تصرفات و اعمال النائب البرلماني الفعلي وما مدي شـرعیة تلـك التصـرفات والسـند القـانوني 

لهــا وذلــك لمواجــه حقیقــة قانونیــة واقعیــة ان القــول بــبطلان تلــك التصــرفات و الاعمــال لــن ینهــي 

هذا التصرف مخلفاً ورائه التصرف الذي قام به النائب البرلماني الفعلي او اثاره القانونیة بل یبقي 

ومثیـــرا لمشـــاكل واقعیـــة وقانونیـــة یستعصـــي حلهـــا و تخصـــص الباحثـــة هـــذا البحـــث محاولـــه منهـــا 

علي هذا التساؤل موضحه أثر قیام نظریة النائب البرلماني الفعلـي علـى  تلـك التصـرفات  ةجابللإ

  ) ٢(-سواء منفردا او بصوره جماعیة وذلك علي النحو التي:

انــه بمقتضــى احكـام الدســتور واللائحــة الداخلیــة للمجلـس یتمتــع مجلــس النــواب تـري الباحثــة 

بحزمــة کبیــرة ومتنوعــة مــن أدوات الرقابــة البرلمانیــة المســتمرة والراســخة فــى الحیــاة البرلمانیــة والتــي 

سبق سردها علي النحو المتقدم فمثلاً الأسئلة البرلمانیة والاقتراحات برغبات أو بقـرارات و طلبـات 

ناقشــــة العامــــة و التحقیــــق البرلمــــانى وتقصــــى الحقــــائق و اجتماعــــات الاســــتماع والاســــتطلاع الم

والمواجهــة و طلبــات الإحاطــة والبیانــات العاجلــة و العــرائض والشــكاوي و ینــدرج فــى هــذا الســیاق 

أیضاً منح الثقة للحكومة بإمعان النظر في تلك الوسـائل نجـد انهـا یجمعهـا انهـا تهـدف الـي ارشـاد 

ء النصح للحكومة حتى تبتعد عن مـوطن الـذلل او توصـیل رغبـات الشـعب مـن اجـل تحقیـق  وإسدا

الحكم السلیم وتحقیق سیادة القانون وتحقیق الصالح العام او تهدف إلـى توضـیح اعمـال الحكومـة 

أمام أعضاء البرلمان من اجل اسـتجلاء الحقیقـة حـول موضـوعات معینـة تهـم الصـالح العـام ومـن 

                                                           
یراجــع د محمــد بــاهى ابــو یــونس الرقابــة البرلمانیــة علــى اعمــال الحكومــة دار الجامعــة الجدیــدة الاســكندریة )١(

الفعلـى  الدیلمى نظریـة النائـب البرلمـانى ضاحى مشار الیة رسالة ماجستیر حمید عبد حمادى ٣٩ص  ٢٠١٢

  وما بعدها ٧٨ص  ٢٠١٨
یراجع دكتور مجدى عز الدین یوسف الاساس القانونى لنظریـة الموظـف الفعلـى شـركة الطـوبجى للطابعـة و )٢(

الـدلیمى نظریـة النائـب  ضـاحى مشار الیه رسالة ماجستیر حمیـد عبـد حمـادى ٣١٨ص  ١٩٨٨النشر القاهرة 

 وما بعدها  ٧٨ص  ٢٠١٨ى الفعل البرلمانى



١٩٤ 
 

عضو مستخدم تلك الوسائل من اثارتها مسـاءلة الحكومـة أو محاسـبة أحـد أعضـائها ثم لا یقصد ال

ولا  ینشد من إثارتها مسؤولیة او اي جزاء سیاسي للحكومة أو لوزیر معین ومن ثم فإن الاحتمال 

الأقرب إلى الواقع والنتیجة المنطقیة التي تتبادر إلى الـذهن ان اسـتخدام تلـك الأدوات الرقابیـة مـن 

عضــو البرلمــان الفعلــي امــا یكــون لكــبح جمــاح الســلطة التنفیذیــة او مســألتها او مناقشــتها او قبــل 

تعمیـــق الـــدور الرقـــابي والتشـــریعي ومحاولـــة لإضـــفاء حالـــه مـــن التـــوازن بـــین الســـلطتین التشـــریعیة 

ومن ثم تـذهب الباحثـة ) ١(والتنفیذیة وبعدها  تستمر الحكومة في أداء عملها بشكل عادي وطبیعي

الرأي القائل الي اعتبار التصرفات التي قام بها النائب البرلماني الفعلي صحیحة في حالـة مـا مع 

إذا كـــان الأثـــر الرجعـــي لـــبطلان العضـــویة یثیـــر مشـــاكل یستعصـــي حلهـــا وذلـــك حفاظـــا للمصـــلحة 

العامة ولاستقرار الاوضاع القانونیة المترتبـة علیهـا أمـا إذا كـان بطـلان العضـویة لـن یثیـر مشـاكل 

ي التصــرف القــانوني الــذي قــام بــه عضــو البرلمــاني الفعلــي فتبطــل تلــك التصــرفات مــع ملاحظــة فــ

إلى أن الإبطال لتلك التصرفات لن ینهي التصرف الذي قام به النائب البرلماني الفعلي بـل یمكـن 

الاستمرار فیه وتصحیحه طبقا لمركـزه الفعلـي كنائـب برلمـاني بمعنـي بقـاء مـا كـان علیـه التصـرف 

  ) ٢(انوني الذي قام به النائب البرلماني الفعلي بشرط طلب استمراره من قبل عضو آخر مكانه الق

وتشــیر الباحثــة ان یســتثني مــن تلــك القاعــدة حالــه تحویــل الســؤال البرلمــاني الــي اســتجواب 

وهي حالات معینة یمكن للسائل استخدام حق تحویل السؤال الى استجواب في حال تحققهـا وهـذه 

هــي اذا انقضــت المهلــة المحــددة للإجابــة دون الحصــول علیهــا او اذا لــم یكتــفِ النائــب الحــالات 

بـــالجواب او كانـــت اجابـــة الموجـــه الیـــه غیـــر مقنعـــة  او اذا رفـــض المســـئول المعنـــي الاجابـــة عـــن 

السؤال او كانت اجابته یكتنفها الغموض او یحیط بها الشك في مدى مصداقیتها او ثبت منها ما 

ـــة ا ـــل ســـؤاله الـــى یوجـــب ادان ـــه فـــي تحوی ـــد للســـائل حق لـــوزیر فـــردا او الحكومـــة جمیعهـــا فهنـــا یتول

استجواب لیبدأ بإجراءاته التي قد تفضي الى طرح الثقة بـالوزیر او الحكومـة وان هـذا الاجـراء یعـد 

                                                           
یراجــع د محمــد بــاهى ابــو یــونس الرقابــة البرلمانیــة علــى اعمــال الحكومــة دار الجامعــة الجدیــدة الاســكندریة )١(

،یراجع دكتور خلیل عبد المنعم مرعى ادوات الرقابة البرلمانیـة لمجلـس النـواب فـى ظـل دسـتور ٣٩ص  ٢٠١٢

 مرجع سابق   ٢٠١٦لائحة  ٢٠١٤
 ٣٩ص  ٢٠١٢د باهى ابو یونس الرقابة البرلمانیة على اعمال الحكومة دار الجامعة الجدیدة یراجع د محم)٢(

 ٧٨ص  ٢٠١٨الفعلـى  الدلیمى نظریـة النائـب البرلمـانى ضاحى مشار الیة رسالة ماجستیر حمید عبد حمادى

الفعلـى صـحیحة فـى حالـة مـا اذا  وما بعدها حیث ذهب الى اعتبـار التصـرفات القانونیـة التـى قـام بـه البرلمـانى

كانت الاثر الارجعى لبطلان العضویة لن یتثر مشاكل فى التصرف القانونى الـذى قـام بـه البرلمـانى فتبطـل تلـك 

التصرفات مع ملاحظة ان الابطال لتلك التصـرفات لـن ینهـى التصـرف الـذى قـام بـه النائـب البرلمـانى بـل یمكـن 

ة الفعلى كنائب برلمانى بمعنى بقاء ما كان علیه التصرف القانونى  الذى الاستمرار فیة و تصحیحه طبقا لمركز 

  الفعلى بشرط طلب استمرار عضو اخر مكانه بشان هذا التصرف   قام به النائب البرلمانى



١٩٥ 
 

من اخطر ما اعترفت به الانظمة البرلمانیة من حقوق لأعضـاء المجـالس التشـریعیة ولـذا لـم یكـن 

یود و انما وضعت لممارسته عددا من القیود تختلف من نظام لآخر وهذه القیود هي مطلقا دون ق

ان یتقــدم العضــو الســائل بعــد اجابــة عضــو الحكومــة المســئول بطلــب مكتــوب یتضــمن رغبتــه فــي 

تحویـل الســؤال الــى اســتجواب اذ لا یجــوز تقــدیم الطلـب شــفویا وذلــك لأنــه مــادام طلــب الاســتجواب 

قـدم طلـب تحویـل السـؤال الـى اسـتجواب كتابـة كـذلك وكـذلك ضـرورة موافقـة یقدم كتابـة فیجـب ان ی

المجلــس علــى طلـــب التحویــل باعتبــاره صـــاحب الكلمــة الأولـــى و الاخیــرة فــي هـــذا الشــأن  والقیـــد 

الاخــر هــو ان لا یــتم تحویــل الســؤال الــى اســتجواب فــي ذات الجلســة التــي تــتم فیهــا الاجابــة عــن 

كن للعضـو الـذي وجـه السـؤال ولـم یقتنـع بـالرد ان یحـول سـؤاله الـى السؤال اي بمفهوم المخالفة یم

استجواب في جلسة اخرى وذلك لإتاحـة الفرصـة لبقیـة الاعضـاء الاشـتراك فـي المناقشـة ولضـرورة 

  اتخاذ اجراءات معینة بالنسبة للاستجواب

والسبب الاخر فـي عـدم تحویـل السـؤال الـى اسـتجواب فـي ذات الجلسـة هـو الخشـیة مـن ان 

كــون الســائل قــد اضــطر الــى اللجــوء الــى هــذه الوســیلة العنیفــة تحــت وطــأة الانفعــال وثــورة الــنفس ی

نتیجة لامتناع الـوزیر عـن الاجابـة او تقدیمـه معلومـات ناقصـة یضـن منهـا اسـتهزاء الـوزیر بـه لـذا 

فـي فان الغایة وراء هذا الشرط هي تهیئة الجو النفسي الملائم الذي یعطي فرصـة للسـائل للتفكیـر 

الامر على هدوء ورویة فیخرج بعد ذلك بقرار حكیم ومتزن یتأكد منه ان الرغبة في الطلب مبعثها 

نفــس هادئــة مســتقرة لا متــوترة ومضــطربة  اي اذا مــا انقضــت الجلســة المخصصــة للســؤال وراجــع 

عضــــو البرلمــــان نفســــه ووجــــد ان المصــــلحة تقضــــي محاســــبة الــــوزیر عــــن عــــدم اســــتجابته لحقــــه 

الحصول على اجابة الوزیر عن اسئلته كان لـه ان یطلـب تحویـل السـؤال الـى ونجـد  الدستوري في

انفسـنا هنـا أمـام سـؤال فـي غایــة الاهمیـة وهـو منـاط بحثنـا مــا هـو السـند القـانوني لإطفـاء الشــرعیة 

علي تصرفات و اعمال النائب البرلماني الفعلي وما مدي شـرعیة تلـك التصـرفات والسـند القـانوني 

مواجــه حقیقــة قانونیــة واقعیــة ان القــول بــبطلان تلــك التصــرفات و الاعمــال لــن ینهــي لهــا وذلــك ل

التصرف الذي قام به النائب البرلماني الفعلي او اثاره القانونیة بل یبقي هذا التصرف مخلفاً ورائه 

ومثیـــرا لمشـــاكل واقعیـــة وقانونیـــة یستعصـــي حلهـــا و تخصـــص الباحثـــة هـــذا البحـــث محاولـــه منهـــا 

لي هذا التساؤل موضحه أثر قیام نظریة النائب البرلماني الفعلـي علـى  تلـك التصـرفات جابه عللإ

  ) ١(-سواء منفردا او بصوره جماعیة وذلك علي النحو التي:

                                                           
للطباعـه  یراجع الدكتور مجدى عز الدین یوسف الاسـاس القـانونى لنظریـة الموظـف الفعلـى شـركة الطـوبجى)١(

الـدیملى نظریـة النائـب  ضـاحى مشار الیه رسالة ماجستیر حمید عبد حمادى ٣١٨ص  ١٩٨٨والنشر القاهره 

 وما بعدها  ٧٨ص  ٢٠١٨الفعلى  البرلمانى



١٩٦ 
 

تـري الباحثــة انــه بمقتضــى احكـام الدســتور واللائحــة الداخلیــة للمجلـس یتمتــع مجلــس النــواب 

نیــة المســتمرة والراســخة فــى الحیــاة البرلمانیــة والتــي بحزمــة کبیــرة ومتنوعــة مــن أدوات الرقابــة البرلما

ســـبق ســـردها علـــي النحـــو المتقـــدم فمـــثلاً الأســـئلة البرلمانیـــة و الاقتراحـــات برغبـــات أو بقـــرارات و 

طلبات المناقشة العامة و التحقیق البرلمانى وتقصى الحقائق و اجتماعات الاسـتماع والاسـتطلاع 

ات العاجلــة و العــرائض والشــكاوي و ینــدرج فــى هــذا الســیاق والمواجهــة و طلبــات الإحاطــة والبیانــ

أیضاً منح الثقة للحكومة بإمعان النظر في تلك الوسـائل نجـد انهـا یجمعهـا انهـا تهـدف الـي ارشـاد 

وإسداء النصح للحكومة حتى تبتعد عن مـوطن الـذلل او توصـیل رغبـات الشـعب مـن اجـل تحقیـق  

حقیق الصالح العام او تهدف إلـى توضـیح اعمـال الحكومـة الحكم السلیم وتحقیق سیادة القانون وت

أمام أعضاء البرلمان من اجل اسـتجلاء الحقیقـة حـول موضـوعات معینـة تهـم الصـالح العـام ومـن 

ثم لا یقصد العضو مستخدم تلك الوسائل من اثارتها مسـاءلة الحكومـة أو محاسـبة أحـد أعضـائها 

سیاسي للحكومة أو لوزیر معین ومن ثم فإن الاحتمال ولا  ینشد من إثارتها مسؤولیة او اي جزاء 

الأقرب إلى الواقع والنتیجة المنطقیة التي تتبادر إلى الـذهن ان اسـتخدام تلـك الأدوات الرقابیـة مـن 

قبــل عضــو البرلمــان الفعلــي امــا یكــون لكــبح جمــاح الســلطة التنفیذیــة او مســألتها او مناقشــتها او 

ومحاولـــة لإضـــفاء حالـــه مـــن التـــوازن بـــین الســـلطتین التشـــریعیة  تعمیـــق الـــدور الرقـــابي والتشـــریعي

ومـــن ثـــم تـــذهب  ) ١(والتنفیذیـــة وبعـــدها  تســـتمر الحكومـــة فـــي أداء عملهـــا بشـــكل عـــادي وطبیعـــي

الباحثة مع الرأي القائل الي اعتبار التصرفات التي قام بهـا النائـب البرلمـاني الفعلـي صـحیحة فـي 

حالـــة مـــا إذا كـــان الأثـــر الرجعـــي لـــبطلان العضـــویة یثیـــر مشـــاكل یستعصـــي حلهـــا وذلـــك حفاظـــا 

العضویة لن یثیر  للمصلحة العامة ولاستقرار الاوضاع القانونیة المترتبة علیها أما إذا كان بطلان

مشــاكل فــي التصــرف القــانوني الــذي قــام بــه عضــو البرلمــاني الفعلــي فتبطــل تلــك التصــرفات مــع 

ملاحظة إلى أن الإبطال لتلك التصرفات لن ینهي التصرف الذي قام بـه النائـب البرلمـاني الفعلـي 

مـا كـان علیـه  بمعنـي بقـاء بل یمكن الاستمرار فیه وتصحیحه طبقـا لمركـزه الفعلـي كنائـب برلمـاني

التصرف القانوني الذي قام به النائب البرلماني الفعلي بشرط طلـب اسـتمراره مـن قبـل عضـو آخـر 

  ) ٢(مكانه 

                                                           
یراجع دكتور محمد باهى ابو یونس الرقابة البرلمانیة على اعمال الحكومة دار الجامعة الجدیـدة الاسـكندریة )١(

رعى ادوات الرقابة البرلمانیة لمجلس النواب فـى ظـل دسـتور ، یراجع دكتور خلیل عبد المنعم م٣٩ص  ٢٠١٢

 مرجع سابق  ٢٠١٦ولائحته  ٢٠١٤
یراجــع د محمــد بــاهى ابــو یــونس الرقابــة البرلمانیــة علــى اعمــال الحكومــة دار الجامعــة الجدیــدة الاســكندریة )٢(

 ٢٠١٨الفعلـى  مـانىالدمیلى نظریة النائب البرل مشار الیه رسالة ماجستیر حمید عبد حمادى ٣٩ص  ٢٠١٢

الفعلـى صـحیحة  وما بعدها حیث ذهب الى اعتبار التصـرفات القانونیـة التـى قـام بهـا النائـب البرلمـانى ٧٨ص 

فــى حالــة مــا إذا كــان الاثــر الرجعــى للــبطلان العضــویة لــن یثیــر مشــاكل فــى التصــرف القــانونى الــذى قــام بــه 
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وتشــیر الباحثــة ان یســتثني مــن تلــك القاعــدة حالــه تحویــل الســؤال البرلمــاني الــي اســتجواب 

ال تحققهـا وهـذه وهي حالات معینة یمكن للسائل استخدام حق تحویل السؤال الى استجواب في ح

الحــالات هــي اذا انقضــت المهلــة المحــددة للإجابــة دون الحصــول علیهــا او اذا لــم یكتــفِ النائــب 

بـــالجواب او كانـــت اجابـــة الموجـــه الیـــه غیـــر مقنعـــة  او اذا رفـــض المســـئول المعنـــي الاجابـــة عـــن 

بت منها ما السؤال او كانت اجابته یكتنفها الغموض او یحیط بها الشك في مدى مصداقیتها او ث

ـــل ســـؤاله الـــى  ـــه فـــي تحوی ـــد للســـائل حق ـــة الـــوزیر فـــردا او الحكومـــة جمیعهـــا فهنـــا یتول یوجـــب ادان

  استجواب لیبدأ بإجراءاته التي قد تفضي الى طرح الثقة بالوزیر او الحكومة 

ن هــذا الاجــراء یعـــد مــن اخطــر مـــا اعترفــت بـــه الانظمــة البرلمانیــة مـــن حقــوق لأعضـــاء إ و 

ولذا لم یكن مطلقا دون قیود و انما وضعت لممارسته عددا من القیود تختلف  المجالس التشریعیة

مــن نظــام لآخــر وهــذه القیــود هــي ان یتقــدم العضــو الســائل بعــد اجابــة عضــو الحكومــة المســئول 

بطلــب مكتــوب یتضــمن رغبتــه فــي تحویــل الســؤال الــى اســتجواب اذ لا یجــوز تقــدیم الطلــب شــفویا 

واب یقـدم كتابـة فیجـب ان یقـدم طلـب تحویـل السـؤال الـى اسـتجواب وذلك لأنه مادام طلـب الاسـتج

كتابة كذلك وكذلك ضرورة موافقة المجلس على طلـب التحویـل باعتبـاره صـاحب الكلمـة الأولـى و 

والقیـد الاخـر هـو ان لا یـتم تحویـل السـؤال الـى اسـتجواب فـي ذات الجلسـة  الاخیرة في هـذا الشـأن

ل اي بمفهـوم المخالفـة یمكـن للعضـو الـذي وجـه السـؤال ولـم یقتنـع التي تتم فیها الاجابة عن السؤا

ـــة الاعضـــاء  ـــى اســـتجواب فـــي جلســـة اخـــرى وذلـــك لإتاحـــة الفرصـــة لبقی بـــالرد ان یحـــول ســـؤاله ال

  الاشتراك في المناقشة ولضرورة اتخاذ اجراءات معینة بالنسبة للاستجواب

لجلسـة هـو الخشـیة مـن ان والسبب الاخر فـي عـدم تحویـل السـؤال الـى اسـتجواب فـي ذات ا

یكــون الســائل قــد اضــطر الــى اللجــوء الــى هــذه الوســیلة العنیفــة تحــت وطــأة الانفعــال وثــورة الــنفس 

نتیجة لامتناع الـوزیر عـن الاجابـة او تقدیمـه معلومـات ناقصـة یضـن منهـا اسـتهزاء الـوزیر بـه لـذا 

طي فرصـة للسـائل للتفكیـر فـي فان الغایة وراء هذا الشرط هي تهیئة الجو النفسي الملائم الذي یع

الامر على هدوء ورویة فیخرج بعد ذلك بقرار حكیم ومتزن یتأكد منه ان الرغبة في الطلب مبعثها 

نفــس هادئــة مســتقرة لا متــوترة ومضــطربة  اي اذا مــا انقضــت الجلســة المخصصــة للســؤال وراجــع 

تجابته لحقــــه عضــــو البرلمــــان نفســــه ووجــــد ان المصــــلحة تقضــــي محاســــبة الــــوزیر عــــن عــــدم اســــ

                                                                                                                                                                      

فــى تلــك التصــرفات لــن ینهــى التصــرف الــذى قــام بــه البرلمــانى فتبطــل تلــك التصــرفات مــع ملاحظــة ان الابطــال 

النائب البرلمانى بل یمكـن الاسـتمرار فیـه وتصـحیحه طبقـا لمركـزه الفعلـى كنائـب برلمـانى  بمعنـى بقـاء مـا كـان 

الفعلى بشرط طلب اسـتمرار عضـو اخـر مكانـه بشـان هـذا  علیه التصرف القانونى الذى قام به النائب البرلمانى

 التصرف 
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الوزیر عن اسئلته كان له ان یطلب تحویل السؤال الاستجواب  ابةالدستوري في الحصول على اج

  ) ١(یسري السؤال ما یسري علي الاستجواب من احكام سنوردها في البنود التالیة  ةوفي هذه الحال

ومـــة كالاســـتجواب و ســـحب الثقـــة مـــن الحك ىخـــر وتشـــیر الباحثـــة الـــي ان بـــاقي الوســـائل الأ

(المســـئولیة السیاســـیة ) و اتهــــام الحكومـــة و اتهـــام رئــــیس الجمهوریـــة و ســـحب الثقــــة مـــن رئــــیس 

الجمهوریــة فانــه نظــرا الــي ان تلــك الوســائل الرقابیــة و تلــك التصــرفات اذا مارســها عضــو البرلمــان 

الفعلـــي ســـواء بصـــوره فردیـــة او بصـــورة جماعیـــة یترتـــب علیهـــا نتـــائج و اثـــار لا یمكـــن تـــداركها و 

ستعصي حلها لذلك ستفرد الباحثـة لكـل وسـیلة مـن هـذه الوسـائل بحـث خـاص بتعمـق یسـیر یتـیح ی

للباحثــة و القــارئ مــدي خطــورة تلــك المســائل حــال ممارســتها مــن نائــب البرلمــان الفعلــي و اثارهــا 

  القانونیة و ذلك علي النحو التالي 

  الاستجواب:-أولاً 

ي ان إن الاسـتجواب یعتبـر مـن أخطـر وسـائل الـي انـه كمـا سـبق ان اشـرنا الـ ةتشیر الباحثـ

یتضــمن نقــد واتهــام للحكومــة أو  هالرقابــة الممنوحــة للبرلمــان للرقابــة علــى الحكومــة وأعضــائها لأنــ

أحد أعضائها من الوزراء عن تصرف من التصرفات العامة فهو یعني المحاسـبة والاتهـام بالخطـأ 

الــوزراء علــى تصــرف لــه فــي شــأن مــن  والتقصــیر ومــن ثــم یرمــي الــي محاســبة الحكومــة أو أحــد

الشئون العامـة فهـو استیضـاح مشـوب بالاتهـام أو النقـد لتصـرف مـن التصـرفات العامـة التـي تقـوم 

بها السلطة التنفیذیة فهو إجراء من إجراءات تقصي حقیقة أو حقائق معینة تتعلق بأوضاع معینـة 

البرلمـان مـن أجـل إجابـة الـوزیر  یجري على أساس تبادل الأسئلة من مقدم الاستجواب أو أعضاء

أو الوزراء عن الأسئلة، ویستهدف تحریك المسؤولیة السیاسیة في مواجهـة الـوزارة أو الـوزراء  كمـا 

وان الاســتجواب لا یحصــر المناقشــة بــین مقــدم الاســتجواب والحكومــة أو الــوزیر بــل یجــوز لســائر 

ــا جــدیًا ومناقشــا ت حقیقیــة تســتمر ولــو عــدل صــاحب أعضــاء المجلــس الاشــتراك فیــه إذ یثیــر بحثً

                                                           
لتحویـل اسـئلته  ٢٤/١١/٢٠٠١ذلك تقدیم احد اعضـاء مجلـس الامـه الكـویتى  طلبـا للمجلـس بتـاریخ مثال )١(

الموجه الى وزیر العدل الى استجواب وذلك لعدم اقتناعه بإجابته الوزیر عن بعـض الأسـئلة او انـه اجـاب عـن 

 ى النظــام الدســتورىفــ بعضــها الاخــر اجابــة ناقصــه او غامضــة ینظــر وفــاء بــدر الصــباح الاســتجواب البرلمــانى

دكتـور محمـد بـاهى ابـو  ٥٢الكویتى اطروحة دكتوراه كلیه الحقوق جامعة عین شـمس بـدون تـاریخ نشـر ص 

الكــویتى دار الجامعــة الجدیــدة للنشــر یــونس الرقابــه البرلمانیــة علــى اعمــال الحكومــة فــى النظــامین المصــرى و 

محمــود تزایـــد دور الســـلطة التنفیذیـــة  راجـــع ایضـــا دكتــور مجـــدى محمـــود ٨٢_ ٨١، ص ٢٠٠٢الاســكندریة 

  ٢٩٣اطروحة دكتوراه كلیه الحقوق جامعه عین شمس بدون سنه نشر ص 
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الاســتجواب عــن اســتجوابه فلكــل نائــب الحــق فــي أن یتبنــى الاســتجواب الــذي تراجــع عنــه صــاحبه 

  .)١(وعند ذلك یتابع المجلس المناقشة فیه

ولما كان الاسـتجواب مرتبـا لنتـائج خطیـرة فـإن الدسـاتیر تحوطـه بكثیـر مـن الشـروط والقیـود 

إثارة المناقشة في مسائل قـد یـرى المجلـس أن الصـالح العـام یقضـي حتى لا یترتب على استعماله 

ــنظم  بعــدم التعــرض لهــا وحتــى لا تفاجــأ الحكومــة بــه وتتمثــل الضــمانة الأساســیة المشــتركة بــین ال

الدســتوریة المختلفــة فــي تحدیــد مــدة معینــة لا یجــوز مناقشــة الاســتجواب قبــل انقضــائها حتــى تتــاح 

ســتجواب وإعــداد بیانهــا فــي خصوصــه وكمــا یشــترط أن یكــون للحكومــة فرصــة دراســة موضــوع الا

الاستجواب مكتوبًا وأن توضـح أسـبابه ومسـوغاته وأهدافـه وألا یتضـمن عبـارات غیـر لائقـة ویجـب 

أن لا یكــون مخالفًــا لأحكــام الدســتور وعلــى ذلــك لا یجــوز أن توجــه الاســتجوابات بصــدد الأعمــال 

هــا لــه الدســتور كمــا أنــه لا یصــح اســتجواب وزیــر التــي تتصــل بصــلاحیات رئــیس الدولــة التــي منح

العــدل عــن أمــور لا تخضــع لســلطانه كصــدور حكــم قضــائي فــي قضــیة مــا وعنــد انتهــاء مناقشــة 

فإمــا أن یتضــح مــن المناقشــة أن الحكومــة لــم  :الاســتجواب یكــون المجلــس أمــام أحــد أمــور ثلاثــة

جلــس إلــى توجیــه الشــكر لــه وقــد تقصــر فــي واجبهــا وأنهــا لــذلك تســتحق الشــكر لهــا وهنــا ینتهــي الم

یتبین من المناقشة أن الحكومة لم تخطيء أو أن خطأها بسیط یمكن تجاوزه مما یـؤدي بـالمجلس 

 ) ٢(إلى الانتقال لجدول الأعمال وأما أخر مصیر للاستجواب فهو أن یصدر القرار بإدانة الحكومة

حكومــة أو بــالوزیر والاســتجواب لــه أو الــوزیر المســتجوب وقــد ینتهــي ذلــك بــالاقتراع علــى الثقــة بال

طـــرق یســـقط مـــن خلالهـــا ولا یصـــبح لـــه وجـــود وهـــي إذا أســـترد عضـــو البرلمـــان الطلـــب الـــذي قـــام 

بتقدیمه لاستجواب الوزیر أو الوزارة ما لـم یتبنـاه أحـد الأعضـاء أو إذا غـاب عضـو البرلمـان الـذي 

إذا تخلـــى مـــن وجـــه لــــه قـــدم الاســـتجواب عـــن حضـــور الجلســـة المحـــددة لمناقشـــة الاســـتجواب أو 

                                                           
ص  ٢٠٠٢یراجــع عثمــان حســین عثمــان محمــد القــانون الدســتورى الاســكندریة دار المطبوعــات الجامعیــة )١(

ایتــراك للنشــر  لقــاهرها ١ودكتــور الشــكرى علــى یــونس مبــادىء القــانون الدســتورى والــنظم السیاســیة ط . ٤٢٠

، دكتــورة افنــین خالــد عبــد الــرحمن المركــز القــانونى لعضــو البرلمــان الفعلــى دراســة ٢٤٣ص  ٢٠٠٤والتوزیــع 

م ، دكتـــور مصـــطفى ابــو زیـــد فهمـــى الدســتور المصـــرى رقابـــة  ٢٠١٧المركـــز العربـــى القــاهرة  ١مقارنــه  ط.

 ٤٥٢المعارف الاسكندریة ص  ،دستوریة قوانین المنشاة
الـرئیس و النـواب وصـلاحیات كـلا منهمـا  ٢٠١٤تصاصات رئیس الجمهوریة ومجلس النواب فـى دسـتور اخ)٢(

تجــاه الاخــر مــع دراســة خاصــة لكیفیــة اتهــام رئــیس الجمهوریــة وســحب الثقــة منــه والــتهم الموجهــة للرئیســین 

 . نشر والاسكندریةدار الفتح للطابعة و ال ٢٠١٥السابقین مبارك ومرسى / دكتور سامرعبد الحمید العوضى . 



٢٠٠ 
 

الاستجواب عن منصبة او انتهت عضویة مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسـباب أو إذا انتهـى 

  ) ١(الفصل التشریعي للبرلمان

المقتصر للتعرف علـي حقیقـة الاسـتجواب ومـدي اهمیتـه كوسـیلة مـن وسـائل  ةبعد تلك النبذ

مـــن الاســـتجوابات حـــدثت فـــي البرلمـــان  الرقابـــة البرلمانیـــة ومـــدي خطورتـــه تـــورد الباحثـــة مجموعـــه

المصــري والبرلمــان الكــویتي ومجلــس العمــوم البریطــاني والكــونجرس الامریكــي موضــحه أثــر قیــام 

نظریة النائب البرلماني الفعلـي علـى  تلـك التصـرفات سـواء منفـردا او بصـوره جماعیـة وذلـك علـي 

  -:النحو التي

فـي عصـر الملـك فـؤاد الأول  ١٩٢٤ أبریـل ٢٩بدأ أول استجواب في تاریخ مصر فـي  -١

واسـتعرض الاســتجواب إنفـاق الحكومــة المصـریة فــي السـودان وقــدم الاسـتجواب اللــواء موسـى فــؤاد 

مســتجوبا وزیــر المالیــة آنــذاك محمــد توفیــق نســیم وقــال توفیــق نســیم إن الخزانــة المصــریة مــن عــام 

ة حكومــة الســودان صــرفت أكثــر مــن خمســة ملیــون جنیــه لســد عجــز میزانیــ ١٩١٢وحتــى  ١٨٩٩

وأن كل ما بنته مصر في السودان من السكك الحدیدیة أو موانئ أو وابورات نیلیـة وأعمـار مدینـة 

الخرطــوم یعــد دیــن علــى حكومــة الســودان ولــم تتنــازل عنــه مصــر وأن التجریــدات التــي بنیــت لقمــع 

عــن عــدم تســویة الثــورات بعــد فــتح الســودان كانــت وزارة الحربیــة هــي المســئولة عنهــا وعنــدما ســئل 

  ) ٢(الدیون حتى الآن اكتفى برده أن الذنب في ذلك لیس ذنبه.

تــم  ١٩٢٤فــي جلســة عاصــفة بوابــل مــن الاتهامــات لــرئیس الــوزراء ســعد زغلــول عــام  - ٢

اســتجوابه مــن قبــل البرلمــان بشــأن جــلاء القــوات الإنجلیزیــة عــن مصــر والســودان وطالــب النائــب 

بین خطة الحكومة المصریة في المفاوضات ولكن جاء رد سـعد السید فوده من رئیس الوزراء أن ی

زغلول متحفزا أشـك كثیـرا فـي أن یكـون هـذا اسـتجوابا لأن الاسـتجواب یرمـى فـي الحقیقـة لنـوع مـن 

الاتهـــام ومـــع هـــذا أجـــاري حضـــرة العضـــو فـــي اعتبـــاره اســـتجوابا وعنـــدما ســـأل النائـــب عمـــا أثارتـــه 

                                                           
ص  ٢٠٠٢یراجــع  عثمــان حســین عثمــان محمــد القــانون الدســتورى الاســكندریة دار المطبوعــات الجامعیــه )١(

ایتـراك للنشـر و  القاهره ١و دكتور الشكرى على یونس مبادىء القانون الدستورى و النظم السیاسیة ط. ٤٢٠

 ١المركز القانونى لعضو البرلمان دراسة مقارنـه  ط .دكتورة افین خالد عبد الرحمن  ٢٤٣ص  ٢٠٠٤التوزیع 

دكتـور مصـطفى ابـو زیـد فهمـى الدسـتور المصـرى ورقابـة دسـتوریة القـوانین  ،م ٢٠١٧القاهره  المركز العربى

 ٤٥٢منشاة . المعارف الاسكندریة ص 
الثــانى  التشــریعىحتــى الفصــل  ١٩٢٣مدونــة التقالیــد البرلمانیــة منــذ بــدء الحیــاة النیابیــة فــى ظــل دســتور )٢(

لمجلس الشعب التى اعدتها لجنه تدوین التقالید البرلمانیة وصدرت عن الهیئة العامة لشئون المطابع الامیریة 

والســوابق والتقالیــد البرلمانیــة التــى ارســاها مجلــس الشــعب خــلال فصــول التشــریعیة و الســادس  ١٩٨٤عــام 

وبراجـــع كتـــاب اشـــهر  ٢٠٠٥ب فـــى اكتـــوبر التـــى اصـــدرها مجلـــس الشـــع ٢٠٠٥_  ١٩٩٠والســـابع والثـــامن 

الهیئـه العامـة  الاستجوابات البرلمانیة من عصر الملك فؤاد الاول الى عصر مبارك الطبعه الثانیة ایهاب شامى

 المصریة لقصور الثقافه



٢٠١ 
 

فبرایــر رد زغلــول لا  ٢٨إلا علــى أســاس تصــریح الصــحف عــن عــدم دخــول انجلتــرا المفاوضــات 

تصدق ما تقرأه في الجرائد وصدق ما أقوله لك ولا محل لسوء الظن فكلنا وطنیون وعلى أي مبـدأ 

هو تصریح أعلنته بریطانیا من طرف واحد في لندن والقاهرة  ١٩٢٢فبرایر  ٢٨انتخبت وتصریح 

نیــة علــى مصــر وأن مصــر دولــة مســتقلة ذات فــي هــذا التــاریخ أعلنــت فیــه إنهــاء الحمایــة البریطا

مبراطوریتهــا فــي مصــر وحقهــا فــي الــدفاع إســیادة لكــن احتفظــت بریطانیــا بحــق تــأمین مواصــلات 

عنهــا ضــد أي اعتــداء أو تــدخل أجنبــي وحمایــة المصــالح الأجنبیــة والأقلیــات فیهــا واتخــذت ردود 

یح أنه لن یدخل المفاوضـات علـى زغلول نبرة الاستهزاء فعندما طالبه النواب بأن یقول بشكل صر 

فبرایــر قــال فــي رده ( قــل مــا تشــاء وأنــا أریحــك) وعنــدما أصــر النائــب قــال لــه  ٢٨أســاس تصــریح 

زغلول ( وهل إذا أجبتك لـذلك ترضـى بالمفاوضـة ) فسـاد الضـحك فـي المجلـس وأكـد سـعد زغلـول 

تبط بالــدعوة التــي وردت أنـه غیــر ملتــزم بمــا یقولــه رئــیس الــوزراء فـي المجلــس البریطــاني ولكنــه مــر 

إلیـه للمفوضـات و التـي لـم تــنص علـى أي شـروط مشـیرا إلـى أنــه یـدخل المفاوضـات حـر مـن كــل 

قیــد وأن مأموریتــه التــي عاهــد علیهــا الأمــة هــي الاســتقلال التــام مطالبــا النــواب بالثقــة التامــة لأنهــم 

  ) ١(یثقون بشخص وقف حیاته على خدمتهم

اســتجواب إســماعیل صــدقى باشــا لــرئیس مجلــس الــوزراء ومــن أهــم الاســتجوابات ایضــا  -٣

بشـــأن مـــا اتخذتـــه الحكومـــة مـــن تـــدابیر لجعـــل قـــوة الـــدفاع المصـــریة مـــع عظـــم الأعبـــاء المطلوبـــة 

باعتبارها المسئولة الأولى عن سلامة الحدود المصریة واستند فى ذلك للمادة الثامنة من المعاهدة 

بریطــانى بالإقامــة زمنــا بجــوار القنــاة لمعاونــة القــوات المصــریة البریطانیــة و التــى تســمح للجــیش ال

المصریة لحین تصبح تلك القوات فى حالة تستطیع معهـا أن تكفـل بمفردهـا هـذا الـدفاع  مسـتنتجا 

هــى جــزء  مــن ذلــك أن مصــر مســئولة بصــفة أساســیة لــیس عــن أرضــها فقــط بــل عــن القنــاة التــى

  ا یتفق مع أعبائها الجدیدةأصیل منها و أنها حرة فى تقویة جیشها و تنظیمه بم

حینمــا تقــدم البرلمــان باســتجوابین لــرئیس الــوزراء بشــأن  ١٩٤٦احتــدت المناقشــات عــام  -٤

المفاوضات التى حصلت بین الحكومة المصـریة و البریطانیـة بشـأن الجـلاء وقـال وزیـر الخارجیـة 

الستار فلیس لها بحال  فلتقم الحكومة بواجباتها و لتخرج من وراء”  :مستشهدا بمقولة فكرى أباظة

مـــن الأحـــوال أن تـــولى الأدبـــار مـــن أمنـــا لائـــذة بهیئـــة المفاوضـــات مؤكـــدا أن طبقـــا للدســـتور علـــى 

                                                           
نى الثـا حتى الفصل التشریعى ١٩٢٣مدونه التقالید البرلمانیة مند بدء الحیاة الحیاة النیابیة فى ظل دستور )١(

لمجلس الشعب التى اعدتها لجنه تدوین التقالید البرلمانیة وصدرت عن الهیئة العامة لشئون المطابع الامیریة 

و الســوابق و التقالیــد البرلمانیــة التــى ارســاها مجلــس الشــعب خــلال الفصــول التشــریعیة الســادس  ١٩٨٤عــام 

ــامن  ــو  ٢٠٠٥_  ١٩٩٠والســابع و الث ــى اكت ــس الشــعب ف ــاب اشــهر ٢٠٠٥بر التــى اصــدرها مجل ، یراجــع كت

جوابات البرلمانیة من عصر الملك فؤاد الاول الى عصر مبارك الطبعة الثانیة ایهاب شامى الهیئـة العامـة تالاس

 المصریة  لقصور الثقافة



٢٠٢ 
 

الحكومــة الاســتجابة للبرلمــان رغــم علمــه بأنــه لا یصــح أن تتقــدم الحكومــة بمشــروع معاهــدة إلا أن 

تجواب دون إیــداع تكــون وقعتــه مــع الحكومــة الأخــرى مضــیفا أن لــو شــاء المجلــس أن ینــاقش الاســ

النصوص سیكون شاكرا لذلك وفى نهایـة الاسـتجواب وافـق الأغلبیـة علـى مناقشـة مـا وصـلت إلیـه 

ـــب رئـــیس الـــوزراء مناقشـــة الاســـتجواب فـــى جلســـة ســـریة و بعـــد المناقشـــة قـــرر  المحادثـــات و طال

  ) ١(فى جهودها المؤدیة لتحقیق أهداف الجلاء المجلس الثقة فى بالحكومة و طلب إلیها المضى

علـي اثـر انـدلاع  ١٩٧٢دیسمبر  ٢٣في عهد الرئیس الراحل محمد انور السادات في  -٥

وتقــدم النائــب مصــطفى كامــل مــراد باســتجواب لــوزیر التمــوین والتجــارة الداخلیــة » انتفاضــة الخبــز«

أما من شقین أولهما یتعلق مخالفته الدستور في تعیینات بالهیكل الوظیفي للشركات التابعة للوزارة 

سوء توزیع السلع التموینیة الأساسیة ما ترتب علیه اختفاء بعضها وعدم تمكّن «الشق الأبرز فهو 

الجمــاهیر مــن الحصــول علیهـــا وإقــدام بعــض الانتهـــازیین علــى الاتجــار بهـــا فــي الســوق الســـوداء 

ا أجـاب بأسعار مرتفعة وتناول الاستجواب في نقاط مفصلّة للغایة أبعاد الأزمـة وأسـعار السـلع فیمـ

الوزیر بالإشارة إلى إجراءات لحل الأزمة منها إعداد خطة سلعیة تحدد احتیاجات الـبلاد فـي كافـة 

السلع التموینیة والاتفاق مـع المؤسسـة العامـة للغـزل والنسـیج لوضـع خطـة لإنتـاج وتسـلیم الأقمشـة 

كین وخطــط الشــعبیة بمــا یكفــل توافرهــا بجانــب خطــط لتــوفیر ســلع تتوافــق مــع احتیاجــات المســتهل

  ) ٢(تتعلق بتحقیق الكفایة في المواسم المختلفة كشهر رمضان والمدارس وفصل الشتاء

كمـــا شـــهد عهـــد الـــرئیس الراحـــل أنـــور الســـادات أبـــرز المواجهـــات علـــى الإطـــلاق بـــین  -٦

البرلمــان ورئــیس الجمهوریــة عنــدما رفــض ثلاثــة عشــر نائبــا اتفاقیــة كامــب دیفیــد كــان علــى رأســهم 

ي كمــال أحمــد وأبــو العــز الحریــري والمستشــار ممتــاز نصــار ولــم یحتمــل الســادات النائــب الناصــر 

معارضا داخل مجلس الشعب لاتفاقیات كامب ومعاهدة السـلام مـع إسـرائیل وأمـر بحـل  ١٣وجود 

  ) ٣(١٩٧٩المجلس عام 

   

                                                           
 مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق )١(
 مدونة التقالید البرلمانیة، مرجع سابق )٢(
ــد )٣( ــةمدونــة التقالی ــاة النیاب ــذ بــدء الحی ــى الفصــل التشــریعى ١٩٢٣فــى ظــل دســتور  البرلمانیــة من ــانى  حت الث

لمجلس الشعب التى اعدتها لجنه تدوین التقالید البرلمانیة وصدرت عن الهیئه العامة لشئون المطابع الامیریة 

ــة ١٩٨٤عــام  ــد البرلمانی ــى ارســاها مجلــس الشــعب خــلال الفصــول التشــر  والســوابق والتقالی یعیة الســادس الت

،یراجـــع كتـــاب اشـــهر ٢٠٠٥التـــى اصــدرها مجلـــس الشـــعب فـــى اكتــوبر  ٢٠٠٥ - ١٩٩٠والســابع و الثـــامن 

الاستجوابات البرلمانیة من عصر الملك فؤاد الاول الى عصر مبارك الطبعة الثانیة ایهاب شامى الهیئـة العامـة 

 المصریة لقصور الثقافة
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اما في عهد الرئیس الراحل محمد حسني مبارك فكان الاستجواب الذي تقدم بـه النائـب  -٧

أحمـــد إلـــى للـــدكتور علـــي لطفـــي رئـــیس مجلـــس الـــوزراء حـــول أحـــداث الأمـــن المركـــزي  أحمـــد طـــه

وانعكاســها علــى الأوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیــة والسیاســیة وجــاء فیــه أحــداث الأمــن المركــزي 

حیــث تظــاهر نحــو ثلاثــة آلاف جنــدي مركــزي فــي معســكر الجیــزة  ١٩٨٦فبرایــر  ٢٥وقعــت فــي 

اجا على سوء أوضاعهم وتسرب شائعات عـن وجـود قـرار سـري بطریق إسكندریة الصحراوي احتج

بمد سـنوات الخدمـة مـن ثـلاث إلـى خمـس سـنوات وخـرج الجنـود للشـوارع واسـتمرت حالـة الانفـلات 

الأمني لمدة أسبوع أعلن فیه حالة حظر التجوال وانتشرت قـوات الجـیش فـي شـوارع القـاهرة وتمـت 

عـــروف بنزاهتـــه إثـــر هـــذه الأحـــداث واتخـــذ العدیـــد مـــن إقالـــة اللـــواء أحمـــد رشـــدي وزیـــر الداخلیـــة الم

القرارات لتحسین أحوال الجنود المادیة والعملیة واتخـذت قـرارات كـذلك بتحدیـد نوعیـة الجنـود الـذین 

  ) ١(یلتحقون بالأمن المركزي مستقبلاً.

تقـدمت المعارضـة بمجـس الشـعب باسـتجوابات ضـد وزیـر  ١٩٨٩فبرایر عـام  ٢٠فى  - ٨

بدر یتضررون فیهـا مـن اتبـاع الـوزیر لسیاسـات تضـیق علـى المعارضـة وخـلال رده  الداخلیة زكى

على الاستجواب هاجم ذكى بدر المعارضة بشراسة وتحدث عن تفاصیل أسریة نال فیها من فـؤاد 

وا یقــاطعون ویهــاجمون أنائبــا بــد ٣٥ســراج الــدین وهــو الأمــر الــذى اثــار نــواب الوفــد البــالغ عــددهم 

ته لفؤاد سراج الدین وانتهى الأمر بصعود النائب طلعت رسلان نحو المنصة ذكى بدر بسبب إهان

لمنــع زكــى بــدر مــن مواصــلة الكــلام ثــم قــام بصــفع زكــى بــدر علــى وجــه فقــام الاخیــر بخلــع حذائــه 

  ) ٢(یضرب به رسلان.ل

مواطنًـا مصـریًا  ٤٧٦وفى عهد الرئیس مبارك ایضا غیّب الموت إهمالاً وفسادًا علـي  - ٩

مــا جلــب علــى المهنــدس ســلیمان  ١٩٩١إثــر غــرق العبّــارة ســالم إكســبریس فــى منتصــف دیســمبر 

متولي وزیـر النقـل فـى ذلـك الحـین اسـتجوابات نیابیـة مـن أعضـاء بیـنهم محمـد البدرشـیني وإبـراهیم 

» ملابسات الحادث ودور التفتـیش البحـرى وموقـف المفقـودین «لسید متولي حول شكري وفاروق ا

استهلك هذا الاستجواب فى  ١٩٩٢إبریل  ٢٢وغیرها من تساؤلات طُرِحت على الوزیر فى جلسة 

التــى راح  ٢٠٠٦فــى عــام  ٩٨مناقشـته وقتــًا طــویلاً جــد�ا وتكـرر المشــهد فــى حادثــة العبـارة الســلام 

ف شخص ووقتها البرلمـان شـكل لجنـة تقصـى الحقـائق كشـفت مـدى الاهمـال ضحیتها أكثر من ال

  .)٣(والفساد الحكومى والتواطؤ

                                                           
 مدونة التقالید السابقة، مرجع سابق )١(
 مدونه التقالید البرلمانیة، مرجع سابق )٢(
حتـى الفصـل التشـریعىالثانى لمجلـس  ١٩٢٣مدونه تقالید البرلمانیة منذ بدء الحیاة النیابیة فى ظـل دسـتور )٣(

الشعب التى اعدتها لجنه تـدوین التقالیـد البرلمانیـة وصـدرت عـن الهیئـه العامـة لشـئون المطـابع الامیریـة عـام 

تقالید البرلمانیـة التـى ارسـاها مجلـس الشـعب خـلال الفصـول التشـریعیة السـادس والسـابع والسوابق وال ١٩٨٤
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وتشیر الباحثة الي ان الحیاة البرلمانیة في البرلمـان المصـري فـي العهـد الحـدیث وان كانـت 

ه بإمعان من اعضاء البرلمان للسلطة التنفیذیة والقائمین علیها الي ان ةغنیة بالاستجوابات الموجه

الیهــا ســابقاً عــدا  ةالنظــر فــي جمیــع تلــك الاســتجوابات نجــد ان جمیــع الاســتجوابات الســالف الاشــار 

الاســتجواب الــذي تقــدم بــه النائــب أحمــد طــه أحمــد إلــى الــدكتور علــي لطفــي رئــیس مجلــس الــوزراء 

واء أحمـد حول أحداث الأمن المركزي والذي تم علي اثر الاحـداث التـي اثیـرت وقتهـا وتـم إقالـة اللـ

رشــدي وزیــر الداخلیــة قــد انتهــت المناقشــة فیهــا امــا أن الحكومــة لــم تقصــر فــي واجبهــا وأنهــا لــذلك 

تستحق الشكر لها وهنا ینتهي المجلس إلى توجیه الشكر للحكومـة او أن الحكومـة لـم تخطـيء أو 

أن خطأهـــــا بســـــیط یمكـــــن تجـــــاوزه ممـــــا یـــــؤدي بـــــالمجلس إلـــــى الانتقـــــال لجـــــدول الأعمـــــال او ان 

لاســتجوابات الــي ایــاً مــن تلــك أســلفاً ولــم یســفر  ةلاســتجواب ســقط لأي ســبب مــن الاســباب المبینــا

صـــدور قـــرار مـــن المجلـــس ســـواء بإدانـــة الحكومـــة أو الـــوزیر المســـتجوب او بـــالاقتراع علـــى الثقـــة 

بالحكومة أو بالوزیر وترجع الباحثة ذلك الي ان الحیاة البرلمانیة في مصر قوضت بنظام الحـزب 

حد وهو الذي یؤدي الي تقلیل دورها كمؤسسـة لهـا القـدرة أو الطاقـة لمسـاءلة الحكومـة وبإیجـاز الوا

تغیبت الثقافة الحقیقة للدیمقراطیة البرلمانیة عن المشهد في مصر حیث غابت المساءلة البرلمانیة 

  الفعالة للسلطة التنفیذیة أو كیفیة تحقیقها 

ابات عـدا ذلـك الاسـتجواب الـذي ادي الـي عـزل وقد ذهب راي الي القول ان جمیـع الاسـتجو 

بقــرار جمهــوري وتعیــین وزیــر داخلیــة جدیــد علــى أثــر الاســتجوابات  -زكــي بــدر  -وزیــر الداخلیــة 

الأربعـة التـي وجهــت لـرئیس مجلـس الــوزراء ولـوزیر الداخلیــة حـول فشـل السیاســة الأمنیـة للحكومــة 

ــــر الإســــكان  ــــر وزی ــــراوى  -وتغیی ــــ -حســــب االله الكف ــــى أث ر اســــتجواب محمــــد الســــندیوني عــــن عل

المخالفـــات المالیـــة لشـــركات المقـــاولات فـــإن كانـــت هـــذه الاســـتجوابات قـــد ســـاهمت فـــي عـــزل وزیـــر 

الداخلیـة بصــورة غیــر مباشــرة فإنهــا أیضــا قـــد أحـدثــت آثــاراً أبعــد مــدى یمكــن تســجیلها إذ لا مبالغــة 

مـن المعارضـة والتیـار الإسـلامي  في أن یكون ثمة علاقة ارتباطیه بین ممارسة هذه الاسـتجوابات

فــــي مجلــــس الشــــعب المصــــرى بقیــــادة الإخــــوان المســــلمین وبــــین التعجیــــل بحــــل المجلــــس وإجــــراء 

انتخابات جدیـدة وتعـدیل نظـام الانتخـاب وحرمـان المعارضـة وبالـذات التیـار الإسـلامي مـن دخـول 

ابات التـــي جـــرت البرلمـــان بـــالنظر إلـــى جمیـــع الاســـتجوابات موضـــع التحلیـــل بـــل وجمیـــع الاســـتجو 

مناقشـتها فـي البرلمـان المصـري فـي مراحـل تطــوره المختلفـة نلاحـظ أن الأثـر القـانوني لجمیـع هــذه 

الاستجوابات لم یتعد حدود قاعة اجتماعات المجلس وغالبا مـا انتهـت هـذه الاسـتجوابات بالانتقـال 

                                                                                                                                                                      

یراجــع كتــاب اشــهر الاســتجوابات  ٢٠٠٥التــى اصــدرها مجلــس الشــعب فــى اكتــوبر  ٢٠٠٥_  ١٩٩٠والثــامن 

صـریة البرلمانیة من عصر الملـك فـؤاد الاول الـى عصـر مبـارك الطبعـة الثانیـة ایهـاب شـامى الهیئـة العامـة الم

 لقصور الثقافة
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الأعضــاء وموافقــة إلــى جــدول الأعمــال وقفــل بــاب المناقشــة إمــا بــاقتراح یقــدم كتابــة مــن عــدد مــن 

المجلــس علیــه أو بــإعلان مــن رئــیس المجلــس فــي حالــة عــدم تواجــد اقتراحــات أخــرى مقدمــة بشــأن 

ــــى عــــدم نجــــاح هــــذه  ــــي أدت إل ــــور التســــاؤل عــــن الأســــباب الت ــــي هــــذا الإطــــار یث الاســــتجواب وف

ـــة  ـــار قانونیـــة تتناســـب مـــع طبیعتهـــا كوســـیلة مـــن وســـائل الرقاب الاســـتجوابات مـــن الانتهـــاء إلـــى آث

برلمانیة على الحكومة إن الإجابة عن هذا السؤال لیسـت یسـیرة ومـع ذلـك یمكـن القـول إن إعـادة ال

النظـــر فـــي الاســـتجوابات موضـــع التحلیـــل تقـــدم جانبـــا مـــن الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال ونطـــرح عـــدة 

أســباب وراء شــیوع ظــاهرة انتهائهــا بالانتقــال إلــى جــدول الأعمــال وقفــل بــاب المناقشــة دون نتیجــة 

   -:تلخیص هذه الاسباب كالتالي ویمكن

ســیطرة الحكومــة علــى البرلمــان بصــورة محكمــة بحیــث لا یســتطیع أن یخــرج البرلمــان  - ١

بأي حال من الأحوال عن الإطار المرسوم له ویؤكد ذلك سیادة أغلبیة مناصرة للحكومـة تمامـا لا 

  ة بشكل واضح تملك الخروج عن سیاستها حتى ولو لم تقتنع بها دون وجود معارضة فاعل

  للحكومة أو للوزراء كل على حده  تعقد إجراءات المساءلة السیاسیة -٢

عدم استیعاب أغلب أعضاء مجلس الشعب للنصوص التشریعیة التي تـنظم أعمالـه إذ  -٣

یلاحــظ فــي الاســتجوابات محــل الدراســة أن بعــض مقــدمیها یخرجــون فــي مقترحــاتهم عــن مضــمون 

  الاستجواب 

مجلس في إحبـاط محـاولات الأعضـاء لإثـارة اقـتــراح سـحب الثقـة بـالوزیر دور رئاسة ال - ٤

أو مسئولیة رئیس مجلس الوزراء وخیر نموذج على ذلك الاستجوابات الأربعـة حـول فشل السیاسة 

الأمنیــة للحكومــة والاســتجواب المعــروف بالفســاد وطهــارة الحكــم فــي مصــر حیــث لــم تعــط المنصــة 

ـة للأعـضـاء للمناقشة أو حتى لمقدمي الاسـتجوابات للتعقیـب وسـیطرة في هذه الاستجوابات الفـرص

الجانــب الشخصــي علــى بعــض الاســتجوابات محــل الدراســة وهــذا النــوع مــن الاســتجوابات لا یــؤتى 

آثاره القانونیة مهما كانت قوتها ودرجة حساسیتها وخطورتها لأن مجرد رد الحكومة والتحـدث عـن 

صیة وتوضیح ذلك للأعضاء یفتت قوة الاستجواب ویفقده مصـداقیته دوافع تقدیم الاستجواب الشخ

وأوضح نموذج لذلك الاستجواب الخاص بالفساد وطهارة الحكم في مصر و یلاحظ على ما سبق 

أن الاســتجوابات محــل الدراســة وان كانــت لــم تحقــق آثارهــا القانونیــة فإنهــا فــي بعــض الحــالات قــد 

  ) ١(ما یمكن تسمیته بالآثار غیر المباشرة للاستجوابات البعید وهو  انتجت آثارها على المدى

                                                           
دكتور جلال السید بندارى الاستجواب رسالة الدكتوراه غیر منشورة كلیة الحقـوق جامعـة المنوفیـة _ القـاهره )١(

ــى اعمــال الحكومــة فــى مصــر و ١٩٩٦ ــة عل ، دكتــور جــابر جــاد نصــار الاســتجواب كوســیلة للرقابــة البرلمانی

 راجع مدونه التقالید البرلمانیـة منـذ بـدء الحیـاة النیابـهو  ١٣ص  ١٩٩٩هضة العربیة نالكویت و القاهرة دار ال

ــى ظــل دســتور  الثــانى لمجلــس الشــعب التــى اعــدتها لجنــه تــدوین التقالیــد  حتــى الفصــل التشــریعى ١٩٢٣ف

والسـوابق والتقالیـد البرلمانیـة التـى  ١٩٨٤البرلمانیة وصدرت عن الهیئة العامة لشئون المطـابع الامیریـة عـام 



٢٠٦ 
 

أمـا فــي مجلــس الامــة الكــویتي فقــد قــدم وزیـر الــنفط الكــویتي اســتقالته فــي شــهر یونیــو  -١٠

نتیجــة الاســتجواب الــذي تقــدمت بــه المعارضــة فــي مجلــس الآمــة الكــویتي ضــده واتهمتــه   ٢٠٠٧

جباته وتأثیره على سیر العدالة فتقدم الوزیر اسـتقالته بالإخلال بمسؤولیاته الدستوریة والقانونیة وبوا

وذلك قبل عقد جلسة طلب حجب الثقة عنه الذي تقدم به عشرة نواب كما قدم وزیر الإعلام وزیر 

الدولة لشؤون الشباب الكویتي الشـیخ سـلمان حمـود الصـباح اسـتقالته علـي اثـر الاسـتجواب المقـدم 

ي وعبــد الوهــاب البــابطین والحمیــدي الســبیعي للشــیخ ســـلمان مــن النــائبین الــدكتور ولیــد الطبطبــائ

الحمــود حــول قضــایا تتعلــق بـــالفساد وتســییر شــؤون عملــه وانضــم الیــة فــي هــذا الاســتجواب عشــره 

نــواب طــالبین بطــرح الثقــة عــن الــوزیر ممــا دعــاه لتقــدیم الاســتقالة قبــل جلســة حجــب الثقــة وبعــدها 

مــن دیســمبر الماضــى حكمــا قضــائیا بــبطلان  ١٩یــة فــى أصــدرت المحكمــة الدســتوریة العلیــا الكویت

) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمـة الكـویتى ممـا ترتـب علیـه إسـقاط عضـویة النـائبین ١٦المادة (

لیـــد الطبطبـــائى وجمعـــان الحـــربش والاول هـــو مقـــدم الاســـتجواب الـــذي ترتـــب علیـــة اســـتقالة وزیـــر 

  ) ١(اح شیخ سلمان حمود الصبالإعلام وزیر الدولة لشؤون الشباب الكویتي ال

                                                                                                                                                                      

مجلـس الشـعب فـى  ٢٠٠٥_١٩٩٠الشعب خلال الفصول التشریعیة السادس والسابع والثـامن ارساها مجلس 

 ٢٠٠٥اكتوبر 
/  ١٩والصـادر فـي  ٢٠١٨لسـنة  ٦، ٥راجع التعلیق علـى حكـم المحكمـة الدسـتوریة بدولـة الكویـت الطعـن )١(

 -السـنة السادسـة  -للدكتور محمد عبد المحسن المقاطع مجلة كلیة القـانون الكویتیـة العالمیـة  ٢٠١٨/ ١٢

م دكتور جابر جـاد  ٢٠١٨دیسمبر  -هـ  ١٤٤٠ربیع الثاني  -ربیع الأول  - ٢٤العدد التسلسلي  - ٤العدد 

ــت القــاهرة دار النهضــة  ــى أعمــال الحكومــة فــى مصــر والكوی نصــار الاســتجواب كوســیلة للرقابــة البرلمانیــة عل

العدیــد مــن الآراء الفقهیــه وتعــرض لكثیــر مــن ونشــیر الــي ان هــذا الحكــم قــد اثــار  ١٠٦ص   ١٩٩٩العربیــة 

 ٦النقض فذهب رأى الي القول ومنهم الدكتور محمد عبد المحسن المقاطع ان حكم الدستوریة فى الطعن رقـم 

ــذى قضــى بعــدم الدســتوریة المــادة  ١٩/١٢/٢٠١٨الصــادر فــى  ٢٠١٨لســنه  ــة  ١٦وال مــن اللائحــة الداخلی

حكمـا منتقضـاً وغیـر موفـق لأسـباب موضـوعیة وشـكلیة  ١٩٦٣لسنه  ١٢لمجلس آلامه الصادرة بالقانون رقم 

وجوهریـة فهـو یتنــاقض والتوزیـع الدسـتورى للاختصاصــات بـین السـلطات كمــا انـه ینـال مــن اسـتقلالیة مجلــس 

اللائحـــة الداخلیـــة التـــى تتمتـــع بمكانـــه مهمـــة ترقـــى لمصـــاف القـــوانین  فـــى ألامـــه ومـــن اختصاصـــاته المبینـــة

 ١١٧، ١١١، ١٠٨، ٩٧، ٨٤، ٦ن العدید من المواد الدستوریة وعلـى الاخـص المـواد الدستوریة وینتقص م

التى نظمت الضـمانات والاجـراءات المتعلقـة بالعضـویة وبالإعمـال البرلمانیـة وقـد اسـتند هـذا الحكـم الـى مفهـوم 

مـع المفهـوم خاطئ للمصلحة الشخصیة بصورة مرسلة وافتراضیة لیست موجودة لا واقعا ولا قانونا بل تتناقض 

المســتقر بإحكــام متــواترة للمحكمــة الدســتوریة ذاتهــا ممــا یجعلــه مشــوبا بعیــوب جوهریــة تهــدم اســاس وجــوده 

وتجعله متداعیا واسند هذا الرأي للعدید من السوابق القضائیة منها علي سبیل المثال حكم المجلـس الدسـتوري 

ث یقضـى بعـدم جـواز نظـر مجلـس الامـه فـى حیـ ١٩٨٩بتاریخ فبرایـر  ٩٨٥٣٨الفرنسي فى القضیة الآن رقم 

راجــع كــذلك  ٧٣و  ٧٢قــرارات الســلطات الدســتوریة مشــار الیــه لــدى الــزین مــازن الصــباح مرجــع ســابق ص 

  مجموعه القرارات الكبرى للمجلس الدستوري الفرنسي من اعداد وتعلیق :



٢٠٧ 
 

اما في مجلس العموم البریطاني فـأن الاسـتجوابات التـي قـدمت ضـد  رئیسـة الـوزراء  - ١١

البریطانیــة  تیریــزا مــاي داخــل مجلــس العمــوم البریطــاني  بشــأن شــروط  بریكســت  التــي توصــلت 

لبــدائل المقترحــة إلیهــا تیریــزا مــاي مــع الاتحــاد الأوروبــي ورفــض مجلــس العمــوم البریطــاني جمیــع ا

التــي قــدمتها رئیســة الــوزراء تیریــزا مــاي لصــفقة بریكســت  للخــروج مــن الاتحــاد الاوربــي وذلــك فــي 

وبالتـــــالي فشـــــلت بریطانیـــــا فـــــي الالتـــــزام بشـــــروط بروكســـــل لتأجیـــــل "  ٢٠١٩/  ٣/  ٢٩عضـــــون 

بعـد  ممـا دعاهـا الـي تقـدیم اسـتقالتها واسـتقالة الحكومـة ٢٠١٩مـن شـهر مـایو  ٢٢بریكست " إلى 

مجموعة من الاستقالات قدمت من وزراء في حكومتها اذ أن استقالة ماي جاءت وسـط حالـة مـن 

الغضـــب واســـتمرار الضـــغوط علیهـــا نتیجـــة انتهاجهـــا سیاســـات غیـــر فعالـــة وغیـــر حاســـمة بشـــأن 

البریكست وإصرارها على طرح خطة بدیلة للخروج أدخلت علیها عدد من الإجراءات الجدیدة كـان 

أعضاء البرلمان حق التصویت علـى اسـتفتاء ثـاني إذا أیـدوا مشـروعها الجدیـد للخـروج  أبرزها منح

الأغلبیة في البرلمان والمسئولة عن تقدیم مشـروع القـانون  یمةإلى جانب استقالة أندر یالیدسوم زع

تحــاد إلــى البرلمــان اعتراضًــا علــى خطــة مــاي لتعــد بــذلك الاســتقالة رقــم المتعلــق بــالخروج مــن الا

  ) ١(للمسئولین الذي استقالوا بسبب مفاوضات البریكست )٢١(

                                                                                                                                                                      

FAVOREU Louis  et PHILIP Loïc, Les grandsdécisions du 

Conseilconstitutionnel, Ed  Dalloz, ١٨ème edition, P. ١٧٥  

كما استقرت أحكام مجلـس الدولـة الفرنسـي كـذلك علـى عـدم اختصـاص القضـاء الإداري بالرقابـة علـى الأعمـال 

  البرلمانیة احتراما لمبدا الفصل بین السلطات انظر

 Conseild’etat ass ٥mars ١٩٩٩ president de l’assembléeNationale les grands 

arrest de LA jurisprudence administrative par long Weil et autresed Dallas 

٢١eme edition pp ٧٠٣ ٦٩٤  

عنــدما رفضــت طعــن المقــدم علــى تصــویت  ١٩٨٣انظــر حكــم المحكمــة الدســتوریة الاتحادیــة الألمانیــة لســنه 

كومة المستشـار هیلمـوت كـول باعتبـاره عمـلا وإجـراء برلمانیـا یجـد اساسـه فـى برلمانى على سحب الثقة من ح

من الدستور الألمانى رغم المؤاخذات التى قدمت بشأنه لأنـه هـو مـن تقـدم بـه وطلـب نـواب تحالفـه  ٦٨المادة 

ه الموافقـة الموافقة علیه بعدما أشارت استطلاعات الرأى الى تقدم تحالفه فى حالة إجراء انتخابات مبكـرة تحالفـ

علیه بعدما أشارت استطلاعات الرأى إلى تقدم تحالفه فى حالة أجواء انتخابات مبكرة وهـو مـا اكدتـه أیضـا فـى 

عندما اقدم المستشار شرویدر علـى  ٢٠٠٥انتخابات مبكرة وهو ما اكدته أیضا فى حكم ثان لها فى سنه  حكم

راجـع مجموعـه المبـادئ التـى   ٥٩و  ٥٨ابق ص قرار مماثل مشار الیهما لدى الزین مازن الصباح  مرجع س

إلـى  ١٩٦٩قررتها المحكمة العلیا و المحكمة الدستوریة العلیا فى أربعـین عامـا صـادرات المحكمـة الدسـتوریة 

  وما بعدها ١٧٢الجزء المتعلق باختصاصات المحكمة الدستوریة ص  ٢٠٠٩
% فــي اســتفتاء تــاریخي تــم إجــراؤه فــي  ٥٢ صــوتت بریطانیــا لصــالح الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي بنســبة)١(

الثالث والعشرین من شهر یونیه السابق وتعتبر بریطانیا أول دولة تخرج من الاتحاد الأوروبي حیـث لـم یسـبق 

مـن اتفاقیـة  ٥٠لأي دولة عضوه الخـروج منـه  لـذلك فمـن الصـعب توقـع كـل نتـائج هـذا القـرار. وتـنص المـادة 
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امــا فــي امریكــا فقــد تــم اســتجواب وزیــرة الخارجیــة الأمریكیــة الســابقة هــیلاري كلینتــون  - ١٢

وذلــك علــى خلفیــة  ٢٠١٥ســاعة  فــي عــام  ١١مــام الكــونغرس الأمریكــي لمــدة أوالــذي جــرى علنــاً 

ـــا فـــي ـــة فـــي بنغـــازي بلیبی ـــت مســـؤولیة عـــدم اتخاذهـــا  ٢٠١٢عـــام  تفجیـــر الســـفارة الأمریكی إذ حمل

الاحتیاطات اللازمة لحمایة السفارة ومنسوبیها بجانب تهمة استخدامها بریدها الإلكتروني الخـاص 

  ) ١(في العمل الرسمي إبان عملها وزیرة للخارجیة 

 ســحب الثقــة مــن الحكومــة واتهامهــا المســئولیة السیاســیة كمــا ســبق ان بینــا ســابقاً انــه -ثانیــا

او  ثــار أهمهــا ســحب المجلــس النیــابيیترتــب علــى مســؤولیة الحكومــة السیاســیة مجموعــة مــن الآ

 ثـــر قـــد یكـــون شـــاملاً عضـــائها  وهـــذا الأأحـــد أالبرلمـــان للثقـــة التـــي ســـبق وأن منحهـــا للحكومـــة أو 

للحكومــــة بأكملهــــا وذلــــك اذا مــــا كانــــت مســــؤولیة الحكومــــة تضــــامنیة ترتبــــت نتیجــــة تصــــرف مــــن 

لقة بالسیاسة العامة للحكومة بحیث تشمل كل اعضاء هذه الحكومـة دون اسـتثناء التصرفات المتع

بعكــس المســؤولیة السیاســیة الفردیــة التــي یقــوم المجلــس فیهــا بســحب تلــك الثقــة مــن أحــد أو بعــض 

الـــوزراء بشـــكل منفـــرد ودون أن یمتـــد الـــى بـــاقي أعضـــاء الحكومـــة وذلـــك متـــى مـــا كـــان التصـــرف 

ة الخاصـة بـوزارة ذلـك الـوزیر أو هـؤلاء الـوزراء فضـلا عـن سـحب الثقـة الموجب لها یتعلق بالسیاس

خـــر یترتـــب علـــى المســـؤولیة السیاســـیة التضـــامنیة وهـــو آمـــن الحكومـــة أو أحـــد الـــوزراء هنـــاك أثـــر 
                                                                                                                                                                      

تحاد الأوروبي والتي لم یتم تنفیذها من قبل أن الدولة التي ترغـب فـي الخـروج لشبونة الخاصة بالخروج من الا 

بحـق كـل دولـة  ٢٠٠٩من الاتحاد علیها أن تخبر المجلس الأوروبي بهذا القـرار. كمـا تعتـرف اتفاقیـة لشـبونة 

الخـروج أي  عضوه أن تقرر وفقا لقواعد الاتفاقیة الدستوریة خروجهـا مـن الاتحـاد ووفقـا للمـادة لا یتطلـب هـذا

مبرر كما لم تحدد المادة الطریقة التي تنظم الخروج فالاتحاد یناقش مع الدولـة التـي ترغـب فـي الخـروج اتفـاق 

لتحدید خطوات خروجها. كما یتوقف تطبیق اتفاقیات الاتحاد الأوروبـي علـى هـذه الدولـة منـذ تـاریخ بـدء تنفیـذ 

ج  وتسمح أخیراً المادة لأي دولـة خرجـت مـن الاتحـاد العـودة هذا الاتفاق أو في العامین التالیین لإعلان الخرو 

إلیه مرة أخرى مثل أي دولة ترغب في الانضمام. وتسبب خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي في حالة واسعة 

  من الارتباك وأثار الكثیر من التساؤلات حول عدة قضایا

واللتین تعنیان خـروج بریطانیـا مـن الاتحـاد  British Exitوتعبیر بریكست هو اختصار للكلمتین الإنجلیزیتین 

الأوروبــي. یراجــع كتــاب بریطانیــا والبریكســت الخشــن والتــداعیات المســتقبلیة للــدكتور أحمــد خمــیس والــدكتور 

ومــا بعــدها باســم راشــد الاتحــاد  ٧ص  ٢٠٢١محمــد الطیــار مــدرس العلــوم السیاســیة جامعــة حلــوان طبعــة 

و جیهــان  ٢٠أبریــل ٢١٦جلــة السیاســة الدولیــة القــاهرة مؤسســة الاهــرام العــدد الأوروبــي أمــام خطــر التفكــك م

برســوم بخیــت دراســة عــن خــروج المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبــي والنتــائج المترتبــة علیــه القــاهرة وزارة 

 .٢٠١٨للمعلومات الاحصائیة یونیو المالیة الادارة العامة
ــور رمضــان محمــد بطــیخ  الت)١( ــة ووســائل وإجــراءات .یراجــع دكت ــة لضــوابط الحصــانة البرلمانی طبیقــات العملی

دار   -و دكتور محمد السناري القانون الدستوري نظریة الدولة والحكومـة  ٢٤١ص  ٢٠٠٢البرلمان الرقابیة 

ودكتـور محمـد حسـنین عبـد العـال القـانون الدسـتوري  ١٩٩دراسة مقارنـة ص  ٢٠٠٩النهضة العربیة القاهرة 

   ٢٩١ص ٢٠١٩العربیة، القاهرة دار النهضة 
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اســتمرارها بتصــریف أمــور الحكــم فــي الدولــة لحــین تشــكیل الحكومــة الجدیــدة التــي تحــوز علــى ثقــة 

اســتمرار الدولــة بعكــس المســؤولیة السیاســیة الفردیــة التــي لا یســري المجلــس النیــابي اســتنادا لمبــدأ 

علیها هذا الاثر لاختلاف العلة اذ یترتب على سحب الثقـة مـن الـوزیر بقـرار مـن المجلـس اعتبـاره  

مستقیلا من منصبه فور صدور قرار عدم الثقة ویجب علیه تقدیم استقالته علـى الفـور الـى رئـیس 

  -:ذلك علي ةمثلالوزراء ومن الأ

تشیر الباحثة ان هذا الاجراء الرقابي لم یتم استخدامه في البرلمان المصـري فـي العهـد  -١

عــدلى  ةالحـدیث الا انــه اسـتخدم فــي فــي بدایـة الحیــاة النیابیـة فــي مصــر حیـث حــدث ذلـك مــع وزار 

ة بتوجیه الشكر للحكومة فاعتبرت أن معنى ذلك عدم الثق یكن عندما رفض مجلس النواب اقتراحاً 

لكرامتهـا ووزارة عـدلي یكـن باشـا هـي  ك مـا یـدعوها إلـى التخلـى عـن الحكـم صـوناً لـبها ورأت فـي ذ

قـدمت  ١٩٢١مـارس  ١٦الوزارة الثامنة والعشرون في مصر صدر الأمر السلطاني بتشكیلها فـي 

  ) ١(دیسمبر ٢٤وقُبلت الاستقالة في  ١٩٢١دیسمبر  ٨الوزارة استقالتها في 

مجلـــس النـــواب الشـــهیرة التـــي عقـــدت لنقـــاش الثقـــة بحكومـــة ســـمیر وفـــي الاردن جلســـة  -٢

 ٣والتي تم فیها حجب الثقـة وإسـقاط الحكومـة بعـد تشـكیلها بأقـل مـن  ١٩٦٣الرفاعي (الجد) عام 

 أسابیع ویلاحظ هنا أن المجلس النیابي الذي أسقط حكومة الرفاعي هـو الـذي ذات المجلـس الـذي

الذي ذات المجلس الذي انتخب في عهد حكومة وصفي التل وكان منسجماً مع سیاساتها وعنـدما 

  ) ٢(استقالت حكومة التل وتلتها حكومة الرفاعي حجب عنها الثقة 

لیـاس الفخفـاخ بعـد خمسـة أشـهر علـى تولیـه منصـب رئـیس إوفي تونس قدمت حكومـة  -٣

لـــرئیس الجمهوریـــة قـــیس ســـعیّد بطلـــب منـــه.  ٢٠٢٠یولیـــو  ١٥الحكومـــة التونســـیة اســـتقالتها یـــوم 

وجــاءت الاســـتقالة إثـــر إعـــلان حركــة النهضـــة أنهـــا قـــررت ســـحب الثقــة مـــن الفخفـــاخ علـــى خلفیـــة 

                                                           
الثــانى  حتــى الفصــل التشــریعى ١٩٢٣مدونــة التقالیــد البرلمانیــة منــذ بــدء الحیــاة النیابیــة فــى ظــل دســتور )١(

لمجلس الشعب التى أعدتها لجنة تدوین التقالید البرلمانیة وصدرت عن الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة 

ــد ال ١٩٨٤عــام  ــىوالســوابق والتقالی ــة الت أرســاها مجلــس الشــعب خــلال الفصــول التشــریعیة الســادس  برلمانی

. یراجـــع كتـــاب اشـــهر ٢٠٠٥أکتـــوبر  التـــى أصـــدرها مجلـــس الشـــعب فـــى ٢٠٠٥ – ١٩٩٠والســـابع والثـــامن

الاستجوابات البرلمانیة من عصر الملك فؤاد الاول الي عصر مبارك الطبعة الثانیة ایهاب شامي الهیئة العامـة 

 لقصور الثقافة.المصریة 
راجع كتاب قصف العقول الدعایة للحرب منذ العصر القـدیم حتـى العصـر النـووى تـألیف دكتـور فیلـب تـایلور )٢(

و مــا بعــدها وقــد ورد فــي هــذا  ٣٦٨ص  ١٩٧٨ترجمــة ســامى خشــبة دار النشــر عــالم المعرفــة الصــادر عــام 

ولــم یكــن لــدى بریطانیــا أو الأرجنتــین ســبب الكتــاب أن حــرب فوكلانــد كانــت حربــا لــیس لهــا أي مبــرر لوقوعهــا 

محدد للدخول في الحرب لأن ادعاءاتهما بحیازة الجـزر كانـت تسـتند إلـي أسـس تاریخیـة ولـم تحـدث الحـرب إلا 

مــن خــلال الطموحــات السیاســیة وكــان ینبغــي علــي الطـــرفین الســعي إلــي حــل النــزاع مــن خــلال المحادثـــات 

 لنزاعات العسكریة.الدیمقراطیة المستمرة و لیس من خلال ا
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للمصـلحة  راً سـتقالته تـأتي اعتبـااعتبـر الفخفـاخ أن ااتهامات في ملف تعـارض المصـالح فـي حـین 

نتقـامي اد صراع المؤسسات وكـرد الوطنیة ولتجنیب البلاد مزیدا من الصعوبات وحتى نجنب البلا

من قرار حركة النهضة سحب الثقة من حكومته قـرر إلیـاس الفخفـاخ فـي نفـس الیـوم إقالـة الـوزراء 

الســتة التــابعین للحركــة وهــم أحمــد قعلــول والمنصــف الســلیتي ولطفــي زیتــون وأنــور معــروف وعبــد 

  ) ١(اللطیف المكي وسلیم شورى من مهامهم كوزراء 

قــدم رئــیس الــوزراء الشــیخ صــباح الخالــد الصــباح اســتقالة الحكومــة لأمیــر  وفــي الكویــت -٣

الــــبلاد الشــــیخ نــــواف الأحمــــد الجــــابر صــــباح وجــــاءت هــــذه الخطــــوة بعــــد أن قــــدم وزراء الحكومــــة 

استقالاتهم لرئیس الوزراء بعد أیام من طلـب نـواب بالبرلمـان اسـتجواب رئـیس الـوزراء حـول قضـایا 

ینـایر  ١٩من المقرر استجواب رئیس الوزراء في جلسة بالبرلمان یوم منها تشكیلة الحكومة وكان 

علي اثر الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفیري وخالد العتیبي بدعم  ٢٠٢٠

نائبـا  ٣٧من النواب الآخرین الـذین أعلنـوا نیـتهم تأییـد الاسـتجواب وهـو مـا یعنـي أن  ٣٤من نحو 

ســین یؤیــدون اســتجواب رئــیس الحكومــة یتهمونــه فیــه بعــدم التعــاون مــع علــى الأقــل مــن أصــل خم

  مجلس الأمة 

وفي مجلس العموم البریطاني  یقدم الوزیر نفسه استقالته الى الوزیر الاول اعترافا منه  -٣

واثنــین مــن   Lord Carringtonبوجــود اخطــاء أو تقصــیر فــي وزارتــه كاســتقالة وزیــر الخارجیــة 

المــــالوین بــــین بریطانیــــا والأرجنتــــین ووجــــود خطــــأ فــــي تقــــدیره لقیــــام القــــوات  معاونیــــه نتیجــــة ازمــــة

الارجنتینیة بغزو جزر الفوكلاند او تطلب منـه الحكومـة ذلـك قبـل التصـویت علـى الثقـة بـه اذا مـا 

فقــد مســاندة الاغلبیــة البرلمانیــة تفادیــاً او بــدیلا عــن الجــزاء الدســتوري بســحب الثقــة كطلــب الــوزیر 

 Peter Mandlsonمـــن وزیـــر الدولـــة لشـــؤون ایرلنـــدا الشـــمالیة  Tony Blair  الاول الاســـبق

الاستقالة من منصبه لوجود علاقـات مشـبوهة بینـه وبـین احـد رجـال الاعمـال الهنـود امـا فـي حالـة 

جمیـع  ةالمسؤولیة السیاسیة التضامنیة للوزارة فأنـه یترتـب علـي تقـدیم الـوزیر الاول اسـتقالته اسـتقال

                                                           
 - ٥العـدد  -السـنة السادسـة  -دكتور  محمد عبد المحسن المقاطع مجلة كلیة القانون الكویتیـة العالمیـة )١(

  .٢٠١٨دیسمبر  -هـ  ١٤٤٠ - ٢٤العدد التسلسلي 

Oongh GAY and Thomas POWELL : Individual Ministerial responsibility, op.cit, 

pp.30-31 

اعـداد أ.م.د. مهـا بهجـت -دراسـة مقارنـة   -في الاثار المترتبة على مسؤولیة الحكومـة السیاسـیة مشار الیه 

 جامعة بغداد –یونس محمد عبد الكاظم عوف بكلیة القانون 
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حـدث مـع اللـورد نـورث ویـتم سـحب الثقـة مـن الحكومـة والتـي تسـمى فـي بریطانیـا لـوم الـوزراء كمـا 

Robert Walpole ١(وفقا لإجراءات محددة ویترتب علیه اثار معینة (  

) من ان التصویت على الثقة هو ١٩٩٦هوبر سنة ( ههنا الي ما كتبه الفقی ةوتشیر الباحث

لتــالي عــادة مــا تكــون مــادة الأخبــار التــي تتصــدر الــذي یقــرر حیــاة أو مــوت الحكومــة الحالیــة  وبا

الصــفحة الأولـــى علــى ســـبیل المثـــال اســتخدم جـــون میجـــور تصــویت الثقـــة فـــي بریطانیــا فـــي عـــام 

للتصدیق علـى معاهـدة مـا سـتر یخـت التابعـة للاتحـاد الأوروبـي علـى الـرغم مـن معارضـة  ١٩٩٣

إجـراء التصـویت علـى الثقـة  ٢٠١٥حزبه وفي فرنسا استخدم رئیس الوزراء مانویل فالس فـي عـام 

 ٢٠١٥بشكل متكرر لدفع حزمة الإصلاح الاقتصادي المعروفة باسم قانون ماكرون و في فبرایر 

الـي  هـاءمن خلال العملیة التشریعیة في مواجهة إحجام الجناح الیساري لحزبه مما دفع بعض الفق

إلــى الأغلبیــة الحقیقــة للإصــلاح القــول مــن ان اســتخدام إجــراء الثقــة یشــیر إلــى أن الحكومــة تفتقــر 

لتصــویت علــي الثقــة مــن قبــل غیرهــارد لمشــیرا الــي مــا حــدث فــي ألمانیــا مــن اســتخدم هــذا الاجــراء 

لضمان الأغلبیة الحكومیة للمشاركة الألمانیة في الحرب في أفغانستان و  ٢٠٠١شرودر في عام 

لتمریر تقشف غیر  ٢٠١١ي عام استخدم هذا الاجراء ایضاُ بواسطة جورج باباندریو ف في الیونان

  ) ٢(شعبي تدابیر 

                                                           
لیون دیكي  دروس في القانون العام  ترجمة د. رشدي خالد  منشورات مركز البحوث القانونیـة وزارة العـدل  )١(

كل من ایهاب زكي سلام  الرقابة السیاسیة علـى أعمـال السـلطة التنفیذیـة فـي النظـام  وكذلك ٨٨ص   ١٩٨١

و د فـارس محمـد عمـران التحقیـق  ٣١ص  ١٩٨١جامعـة القـاهرة  -البرلماني أطروحة دكتوراه  كلیة الحقوق 

ارنة المركز القومي البرلماني لجان تقصي الحقائق البرلمانیة  في الدول العربیة والأمریكیة والأوربیة  دراسة مق

ود. جـابر جــاد نصـار الاســتجواب كوسـیلة للرقابــة البرلمانیـة علــى  ١١ص ٢٠٠٩للإصـدارات القانونیـة القــاهرة 

ــور جــورجي شــفیق  ١١١ص ١٩٨٨أعمــال الحكومــة فــي مصــر والكویــت دار النهضــة العربیــة، القــاهرة  ودكت

ینظــر  ٣٠٠١ص ٢٠٠٣القــاهرة طبعــة   دار النهضــة العربیــة ١ســاري اصــول وأحكــام القــانون الدســتوري  ط 

 النظام الداخلي لمجلس اللوردات البریطاني المنشور على الموقع الالكتروني للبرلمان البریطاني
لیون دیكي  دروس في القانون العام  ترجمة د. رشدي خالد  منشورات مركز البحوث القانونیة وزارة العـدل  )٢(

الرقابـة السیاسـیة علـى أعمـال السـلطة التنفیذیـة فـي النظـام  وكذلك كل مـن ایهـاب زكـي سـلام ٨٨ص  ١٩٨١

و د فـارس محمـد عمـران التحقیـق  ٣١ص  ١٩٨١جامعـة القـاهرة  -البرلماني أطروحة دكتوراه  كلیة الحقوق 

البرلماني  لجان تقصي الحقائق البرلمانیة في الدول العربیة والأمریكیة والأوربیة  دراسة مقارنة المركز القومي 

ود. جـابر جـاد نصـار الاسـتجواب كوسـیلة للرقابـة البرلمانیـة علـى  ١١ص ٢٠٠٩صدارات القانونیة القاهرة  للإ

ــور جــورجي شــفیق  ١١١ص ١٩٨٨أعمــال الحكومــة فــي مصــر والكویــت دار النهضــة العربیــة، القــاهرة  ودكت

ینظر النظام  ٣٠٠١ص  ٢٠٠٣دار النهضة العربیة القاهرة طبعة  ١ساري اصول وأحكام القانون الدستوري ط

 على الموقع الالكتروني للبرلمان البریطاني الداخلي لمجلس اللوردات البریطاني المنشور
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یـدخل هـذا الإجـراء ضـمن  :اتهام رئـیس الجمهوریـة وسـحب الثقـة مـن رئـیس الجمهوریـة :ثالثاً 

الأعمــال السیاســـیة المتعلقــة بمنصـــب رئــیس الجمهوریـــة یبــد أنـــه یحمــل فـــى طیاتــه بعـــض جوانـــب 

الجمهوریــة وقــد نصــت علــى ذلــك الأمــر الرقابــة علــى أداء الســلطة التنفیذیــة ممثلــة فــى فــرع رئاســة 

وهــو نـص مســتحدث لــم تعرفـه الوثــائق الدسـتوریة المصــریة قــط  ٢٠١٤) مــن دسـتور ١٦١المـادة (

ولــم یعــرف أیضــا فــى الوثــائق الدســتوریة المقارنــة وبمقتضــى هــذا الــنص الدســتورى یجــوز لمجلــس 

وقـد بینـا سـابقاً الاجـراءات النواب سحب الثقة من رئیس الجمهوریة وإجراء انتخابات رئاسـیة مبكـرة 

عادتهـا فـي هـذا فـي سـحب الثقـة مـن رئـیس الجمهوریـة واتهامـه ومـن ثـم لا داع لإ ةالقانونیة المتبع

المجال وتشیر الباحثة الي حالات في أمریكا تم فیها محاكمه رئـیس الجمهوریـة وذلـك علـي النحـو 

یتم مساءلته مرتین وهو رابع رئیس  ) ١(التالي أصبح ترامب أول رئیس في تاریخ الولایات المتحدة 

فــي تــاریخ الــبلاد یــتم محاكمتــه مــن قبــل مجلــس الشــیوخ وكانــت مســاءلة ترامــب الأولــى فــي مجلــس 

الشــیوخ قــد تمــت فــي شــهر فبرایــر مــن العــام الماضــي بعــد تســریبات لمحادثــات هاتفیــة بینــه وبــین 

بالضغط على نظیره الأوكرانـي قام خلالها  ٢٠١٩الرئیس الأوكراني فلادیمیر زیلینسكي في یولیو 

للكشف عن مصادر شركات هانتربایدن نجل جو بایدن منافسه في الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة 

ورغم إدانته من قبل مجلس النواب، الذي كان في قبضة خصومه الدیمقراطیین إلا أن ترامب نجا 

مجلــس الشــیوخ إلــى  مــن العــزل مــن منصــبه بعــد اصــطفاف الجمهــوریین المســیطرین آنــذاك علــى

  جانبه ورفضهم عزله من منصبه.

یجـــد ترامـــب نفســـه فـــي موقـــع الاتهـــام مجـــددًا فـــي  ممحاكمـــة ترامـــب الثانیـــة وبعـــد نحـــو عـــا

یومًـا ممـا یفـرض إشـكالیة  ٢٠الكونجرس بید أن الوضع یختلف باعتباره قد ترك السلطة قبل نحو 

ینـایر الماضـي  ٦حول محاكمته وتتركـز محاكمـة ترامـب الثانیـة علـى أحـداث مبنـى الكـابیتول فـي 

لتصـــدیق علــى فــوز جـــو بایــدن للرئاســة ودعـــا أثنــاء انعقــاد الكــونجرس بمجلســـیه الشــیوخ والنــواب ل

للاحتشاد أمام مبنى الكونجرس لكن الأحداث كانت دامیة یومها بعدما اقـتحم  هترامب وقتها أنصار 

                                                           
تشــیر وثــائق و ســجلات الكــونجرس الأمریكــى الــى انــه عبــر التــاریخ الدســتورى للولایــات المتحــدة الامریكیــة )١(

الاخـــذ بـــإجراءات الاتهـــام  تـــم ٢٠١٢تـــاریخ التصـــدیق علـــى الدســـتور وحتـــى عـــام  ١٧٨٩وتحدیـــدا منـــذ عـــام 

البرلمانى ضد اكثر من خمس وستین شخصا من اصحاب المناصب المدنیة فى حكومة الولایات المتحدة كانـت 

غالبیتهم العظمى من القضاة الفیدرالیین ویرجع ذلك ان هؤلاء القضاة یعینون مدى الحیاة ویتمتعون بالحصـانة 

هم على نحو مرضى ولا بوجـود فـى الدسـتور ایـه طریقـه لعـزلهم ضد العزل مادام سلوكهم حمیدا ویقومون بعمل

التـى تناولـت كمـا ذكرنـا  من مناصبهم سوى طریقه المحاكمة البرلمانیة هـذا ویلاحـظ ان الاجـراء التـام البرلمـانى

 ٢٠١٢اكثـر مـن خمـس وسـتین حالــه لـم تبلـغ امـام مجلــس الشـیوخ الا فـى تسـعه عشــر حالـه فقـط حتـى عــام 

لقضاة الفیدرالیین  سیناتور واحـد عضـو وزراه واحـد رئیسـان للجمهوریـة خمسـه عشـر قاضـى معظمها تتعلق با

 فیدرالى.
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ــتهم د أنصــاره مبنــى الكــابیتول فــي مشــه لاقــى اســتهجانًا كبیــرًا علــى المســتویین المحلــي والــدولي ویُ

وقتٍ كان لا یعترف خلاله بنتـائج الانتخابـات ترامب بتحریض أنصاره على اقتحام الكونجرس في 

الرئاسیة التي جـرت فـي نـوفمبر الماضـي وفـاز بهـا بایـدن وأصـرّ ترامـب علـى وقـوع أعمـال تزویـر 

  .رجحت كفة منافسه في الانتخابات وقبل ترامب

كان هناك ثلاثة رؤساء فقط واجهوا مصـیر المسـاءلة والعـزل مـن قبـل الكـونجرس الأمریكـي 

  ئیسًا حكموا الولایات المتحدة.ر  ٤٤من بین 

كانت البدایة مـع الـرئیس الأمریكـي السـابع عشـر أنـدرو جونسـون الـذي تـولى : ) ١(أندرو جونسون

والذي كان أول   ١٨٦٩و  ١٨٦٥رئاسة الولایات المتحدة خلفًا لأبراهام لینكولن في الفترة ما بین 

  رئیس یتم محاكمته في مجلس الشیوخ الأمریكي.

                                                           
تــتلخص ظــروف هــذه القضــیة فــى ان الــرئیس جونســون كــان مــن اشــد المتحمســین لأفكــار ســلفه "ابراهــام  )١(

إعــادة بنــاء الجنــوب لینكــوان " فــى اعــاده بنــاء الولایــات المتحــدة بعــد  الحــرب الاهلیــة و بالفعــل بــدا جونســون ب

وانتهج سیاسة تصالحه مع الثوار واعفى عن معظمهم باستثناء قادتهم الذین خططوا للمؤامرة ولكـن هـذا الامـر 

لم یعجب الجمهوریون الرادیكالیین المسیطرین على الكونجرس بمجلسـیه حیـث رفضـوا خطـه جونسـون بأعمـار 

الــرئیس كمــا زادت حــده الخلافــات عنــدما ســن  الجنــوب وعــدوا أن هــذا الامــر مــن اختصــاص الكــونجرس ولــیس

الكونجرس قانونا باسم " قانون شغل الوظائف " و الذى یهـدف الـى تضـیق الخنـاق علـى الـرئیس فـى اسـتخدام 

فـى اصـدار هـذا القـانون مـن قبـل الكـونجرس هـو  سلطته بتعیین المـوظفین الفیـدرالیین ویعـود السـبب الأساسـى

و الوزیر الوحید من بین اعضاء وزراه جونسون للتحـالف مـع الجمهـوریین الابقاء على وزیر الحرب ستالین ه

الرادیكالیین فى الكونجرس لتفویض سیاسات الرئیس جونسون فى اعاده بناء الجنوب قـد ام الـرئیس جونسـون 

بــالاعتراض علــى هــذا القــانون الا ان الكــونجرس عــاد واقــره بأغلبیــة الثلثــین وخــلال عطلــة مجلــس الشــیوخ قــام  

رئیس جونســون بإیقــاف الــوزیر ســتانتتن عــن عملــه وعــین بــدلا منــه وزیــر مؤقتــا ولمــا عــاد الكــونجرس الــى الــ

ــوزیر ســناتن  ــاع ال ــرئیس جونســن بإقن ــه وحــاول ال ــى عمل ــوزیر ســناتن ال ــین وعــاد ال ــاد رفــض هــذا التعی الانعق

ورته وكــان یرمــى بالاســتقالة الا أنــه رفــض فقــام جونســن بعزلــة دون الرجــوع الــى مجلــس الشــیوخ او اخــذ مشــ

الرئیس جونسـون مـن وراء ذلـك الـى ایصـال الامـر المحكمـة العلیـا لتبـت بصـحة قـانون شـغل المـوظفین الا ان 

الجمهوریین حالوا دون وصول الامر الى المحكمة العلیـا ووجـدوا ان الفرصـة سـانحة لاتهـام الـرئیس جونسـون 

م محاكمتـه امـام مجلـس الشـیوخ تمهیـدا لعزلـة و بالفعـل بعد القیام بواجباته المتعلقة بتنفیذ القوانین بإخلاص ثـ

بتهمــة عــدم القیــام بواجباتــه بــاحترام الدســتور و تنفیــذ  ٤٧صــوتا مقابــل  ١٢٦تــم توجیــه الاتهــام لــه باغلبیــة 

قـوانین الولایـات المتحـدة بــإخلاص وبعـد توجیـه الاتهــام احیلـت القضـیة الـى مجلــس الشـیوخ لقیامـة بالمحاكمــة 

بانـه غیـر مـذنب ثـم ١٩بانـه مـذنب و  ٣٥على الاتهامات الموجهة للرئیس نیكسون صـوت  وبنتیجة التصویت

 ١٢الجمهوریین فتمت تبرئته ثم تقدم الجمهوریین بـاقتراح تأجیـل التصـویت لعلهـم یقنعـوا الـى  ١٢انضم الیهم 

قـق الأغلبیهفـى عضو بالتصویت وتمت الموافقة على التأجیل ثم اجتمع الكونجرس وتم التصویت الا انه لم یتح

التصــویت اغلبیــة الثلثــین فتمــت تبرئــه الــرئیس جونســون وتــم طلــب تأجیــل الجلســات لأجــل غیــر مســمى فوافــق 
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، مصــــیر الإقالــــة مــــن منصـــبه وتــــم محاولــــة عــــزل ١٨٦٨جونســــون فــــي عـــام  واجـــه أنــــدرو

جونسون آنذاك بعدما قام بإقالة وزیر الحرب إدوین ستانتون بمخالفة لقرار الكونجرس آنذاك الـذي 

غلّ ید الرئیس الأمریكي وقیدها تجاه مسألة إقالة مسؤولي مجلس الوزراء وعلى ضوء ذلـك سـحب 

و جونســون وتمـــت إحالــة الأمــر إلـــى مجلــس الشـــیوخ لعــزل الـــرئیس مجلــس النــواب الثقـــة مــن أنـــدر 

الأمریكــي وبالكــاد نجــا جونســون بهــامشٍ بســیطٍ مــن العــزل بعــد أن صــوّت أعضــاء مجلــس الشــیوخ 

عضـوًا فـي مجلـس الشـیوخ لصـالح  ٦٦لصالح عزله ولكن بأغلبیة أقل من أغلبیة الثلثـین وصـوّت 

عضوًا على عزلـه وعلـى إثـر ذلـك نجـا جونسـون  ٣٤عزل الرئیس جونسون آنذاك مقابل اعتراض 

ن الـــذین یوقتهـــا مـــن مصـــیر العـــزل المحقـــق بفـــارق صـــوتٍ واحـــدٍ ولـــم یكـــن الأعضـــاء الســـتة والســـت

صوّتوا لعزله كافیین آنذاك للإطاحة به من حكم الولایـات المتحـدة ویشـترط لعـزل الـرئیس تصـویت 

عضــوًا فــي المجلــس  ٦٧م تصــویت مجلــس الشــیوخ لصــالح العــزل بإجمــالي ثلثــي الأعضــاء مــا یلــز 

  لصالح العزل من أصل مائة عضو.

  ) ١(ریتشارد نیكسون 

ثـــاني الرؤســـاء الأمـــریكیین الـــذین تمـــت مســــاءلتهم هـــو الـــرئیس الســـابع والثلاثـــون ریتشــــارد 

نیكســــون الــــذي أطاحــــت بــــه فضــــیحة "ووترجیــــت" الخاصــــة بالتجســــس علــــى الحــــزب الــــدیمقراطي 

الـــدیمقراطي المنـــافس فـــي مبنـــى ووترجیـــت وبـــدأ اكتشـــاف وتجســـس نیكســـون علـــى مكاتـــب الحـــزب 

حینمـــا ألقـــي القـــبض علـــى خمســـة أشـــخاص فـــي واشـــنطن بمقـــر الحـــزب  ١٩٧٢الأمـــر فـــي یونیـــو 

مكالمـة تلیفونیـة  ٦٤الدیمقراطي وهم ینصبون أجهزة تسجیل لیتم اكتشاف تسجیل البیت الأبیض لــ

نیكسـون وبعـد إدانتـه مـن قبـل مجلــس  فتفجـرت أزمـة سیاسـیة وتوجهـت أصـابع الاتهـام إلـى الـرئیس

النواب قرر نیكسون الاستقالة من منصبه حتى یتجنب العزل المحقق من قبل مجلـس الشـیوخ وتـم 

الشــروع فــي محاكمتــه بســبب ذلــك إلا أن خلفــه جیرالــد فــورد الــذي كــان نائبًــا لــه وتــولى الحكــم بعــد 

  استقالته أصدر عفوًا رئاسیًا عنه.

   

                                                                                                                                                                      

وهو الاجراء الذى انهى محاكمه عزل الرئیس جونسـون فجـاه  ١٦صوتا مقابل  ٣٤المجلس على ذلك بأغلبیه 

   ٥٦٥ریعیة والتنفیذیة مرجع سابق ص انظر الدكتور حسن البحرى، الرقابه المتبادلة بین السلطتین التش
   ٥٦٥انظر الدكتور حسن البحرى، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة مرجع سابق ص )١(
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  ) ١(بیل كلینتون

ثالث الرؤساء فكان الرئیس الحادي والأربعون بیل كلینتـون الـذي تفجـر فضـیحة مونیكـا أما 

خلال فترته الرئاسیة الثانیة كانت مونیكا لوینسكي تعمل كمتدربة فـي البیـت الأبـیض وقـد تورطـت 

في علاقة جنسیة غیر مشروعة مع كلینتون لیتم مساءلة الرئیس الأمریكي بتهمة الكذب وتم تبرئة 

مـــن قبـــل مجلـــس الشـــیوخ حیـــث اســـتفاد كلینتـــون وقتهـــا مـــن الأغلبیـــة  ١٩٩٩ون فـــي فبرایـــر كلینتـــ

  الدیمقراطیة داخل المجلس

یسـتخدمه  الأمـةعضـاء مجلـس وبناء علي ما تقدم یتبین لنا أن الاستجواب حـق دسـتوري لأ

بـة العضو البرلماني في مواجهة أعضـاء الحكومـة وأن الاسـتجواب یعتبـر أهـم وأخطـر وسـائل الرقا

البرلمانیــة  فهــو یعــد أخطرهــا مضــمونا وأثــرا إذ أنــه یمثــل مســاءلة ومحاســبة للحكومــة عــن أخطــاء 

ارتكبت أثناء تصرف یتعلق فـي شـأن مـن الشـؤون العامـة التـي تنـاط بالسـلطة التنفیذیـة وقـد ینتهـي 

  إلى سحب الثقة من الوزارة وإجبارها على الاستقالة

یتضــمن نقــد  هة مــن الناحیــة النظریــة والعملیــة لأنــعلــى أهمیــة الموضــوع محــل الدراســ وبنــاءً 

واتهـــام للحكومـــة أو أحـــد أعضـــائها مـــن الـــوزراء عـــن تصـــرف مـــن التصـــرفات العامـــة فهـــو یعنـــي 

المحاســبة والاتهــام بالخطــأ والتقصــیر ومــن ثــم یرمــي الــي محاســبة الحكومــة أو أحــد الــوزراء علــى 

                                                           
تتلخص ظروف هذه القضیة مونیكا وكلینتـون فـى قیـام مواطنـه امریكیـة تـدعى بـولا كـوبین جـونز فـى رفـع   )١(

حـدث ذات مـره ان كانـت  ١٩٩١ضـد ولیـام جیفرسـون كلینتـون فـى عـام  ١٩٩٤ایـار عـام  ٦دعوى مدنیة فى 

فى اجتماع رسمىفى فندق اكسلیسیور لتل روك باركنسو وبعد انتهاء الاجتماع  تم دعوتا الى غرفه فى الفنـدق 

المذكور مع حاكم الولایة كلینتون و فور دخولهما قـام الاخیـر بـالتحرش بیهـا جنسـیا غیـر ان الـرئیس كلینتـون 

ى هذه الادعاءات كما تحدى ایضا قدره متقـاض خـاض علـى رفـع دعـوى قضـائیة ضـد الـرئیس الحـالى  وفـى نف

ــار عــام  ــى الحصــانة  ١٩٩٧ای ــیس لهــا مثیــل حجــه الــرئیس المســتندة ال ــا فــى ســابقه ل رفضــت المحكمــة العلی

وجـه الصـحیح الرئاسیة و قررت المحكمة ان مس جونیر مثل كل مـواطن اخـر یناشـد السـلطة القضـائیة علـى ال

فان لها الحق فى النظر فى دعواها  ولذلك فان من حق جونیر التقدم بدعواها اثناء وجود الـرئیس فـى منصـبه 

تبنـى مجلـس  ١٩٩٨تشـرین الاول عـام  ٨وبعد ذلك ببضـعة اشـهر بـدأت الاجـراءات القضـائیة للمحاكمـة وفـى 

ه ســلطه اجــراء التحقیــق فــى اتهــام الــرئیس خــول بموجبــه اللجنــة القضــائیة التابعــة لــ ٥٨١النــواب القــرار رقــم 

كلینتون للكشف عما اذا كانت هناك اسباب قویة و كافیة لاستخدام مجلس النواب سلطته الدستوریة فى اتهـام 

رئیس الولایات المتحدة وزودها بكافة الصلاحیات اللازمة للكشف عن الحقیقة تجدر الاشارة الـى انـه فـى حالـة 

ه رئیس الجمهوریة فان رئیس جلسات المجلس فى هذه الحالـة طبقـا لمـا جـاء فـى قیام مجلس الشیوخ بمحاكم

البند السادس من الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الدستور الأمریكى تكون لرئیس المحكمة الفیدرالیـة العلیـا 

ئیس حتـى یتـولى ولیس لنائب الرئیس و ذلك لاستبعاد أى شك من ناحیه نائب الرئیس فقد یـركن الـى ادانـه الـر 

 الرئاسة من بعده اذا  ثبت ادانته وقد یتجه الى محاباته اذا كان على علاقة طبیة 
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سؤولیة السیاسـیة فـي مواجهـة الـوزیر تصرف له في شأن من الشئون العامة، ویستهدف تحریك الم

  أو الوزراء. 

ولمــا كانــت الباحثــة تــري انــه بمقتضــى احكــام الدســتور یتمتــع مجلــس النــواب بهــذه الوســائل  

في الاسـتجواب سـحب الثقـة مـن الـوزیر او الـوزارة واتهـام رئـیس الـوزارة و سـحب  ةالرقابة و المتمثل

ریــة والتــي ســبق ســردها علــي النحــو المتقــدم وإنهــا الثقــة مــن رئــیس الجمهوریــة واتهــام رئــیس الجمهو 

حـــق دســـتوري لأعضـــاء البرلمـــان ویســـتخدمه العضـــو البرلمـــاني فـــي مواجهـــة أعضـــاء الحكومـــة و 

تعتبــر أهــم وأخطــر وســیله مــن وســائل الرقابــة البرلمانیــة  لخطــورة مضــمونها وأثارهــا إذ أنــه جمیعــاً 

اء تصــرف یتعلــق فــي شــأن مــن الشــؤون تمثــل مســاءلة ومحاســبة للحكومــة عــن أخطــاء ارتكبــت أثنــ

العامة التي تناط بالسلطة التنفیذیة وقد ینتهي إلى سحب الثقة من الوزیر او الوزارة وإجبارها علـى 

على أهمیة الموضـوع محـل الدراسـة مـن  الاستقالة ویترتب ذات الاثر علي رئیس الجمهوریة وبناءً 

مستقل للوقوف علي السند القانوني لإطفاء الشرعیة الناحیة النظریة والعملیة نفرد لها هذا البحث ال

علي تصرفات و اعمال النائب البرلماني الفعلي وما مدي شـرعیة تلـك التصـرفات والسـند القـانوني 

لهــا وذلــك لمواجــه حقیقــة قانونیــة واقعیــة ان القــول بــبطلان تلــك التصــرفات و الاعمــال لــن ینهــي 

علي او اثـاره القانونیـة والشخصـیة التـي نالـت مـن الـوزیر التصرف الذي قام به النائب البرلماني الف

المستوجب كما حدث في مجلس الامة الكویتي او محاكمة الكونجرس الامریكي لأربع رؤسـاء بـل 

یبقـــي هـــذا التصـــرف مخلفـــاً ورائـــه ومثیـــرا لمشـــاكل واقعیـــة وقانونیـــة وشخصـــیة یستعصـــي حلهـــا و 

علــي هــذا التســاؤل موضــحه أثــر قیــام نظریــة  ةجابــتخصــص الباحثــة هــذا البحــث محاولــه منهــا للإ

النائــب البرلمــاني الفعلــي علــى تلــك التصــرفات ســواء منفــردا او بصــوره جماعیــة وذلــك علــي النحــو 

  -الاتي:

یــري جانــب مــن الفقــه الــي اعتبــار التصــرفات التــي قــام بهــا النائــب البرلمــاني الفعلــي  -:اولاً 

ن العضویة یثیـر مشـاكل یستعصـي حلهـا وذلـك صحیحة في حالة ما إذا كان الأثر الرجعي لبطلا

حفاظا للمصلحة العامة ولاستقرار الاوضاع القانونیة المترتبة علیهـا أمـا إذا كـان بطـلان العضـویة 

لن یثیر مشاكل في التصرف القانوني الذي قام به عضو البرلماني الفعلي فتبطـل تلـك التصـرفات 

نهــي التصــرف الــذي قــام بــه النائــب البرلمــاني مــع ملاحظــة إلــى أن الإبطــال لتلــك التصــرفات لــن ی

الفعلي بل یمكن الاستمرار فیه وتصحیحه طبقا لمركزه الفعلي كنائب برلماني بمعني بقاء مـا كـان 

علیه التصرف القانوني الذي قام به النائب البرلماني الفعلي بشرط طلـب اسـتمراره مـن قبـل عضـو 

  ) ١(آخر مكانه

                                                           
ـــة  )١(  ٢٠٠٢یراجـــع عثمـــان حســـین عثمـــان محمـــد القـــانون الدســـتوري الإســـكندریة دار المطبوعـــات الجامعی

ایتــراك للنشــر  قــاهرة ١ودكتــور الشــكرى علــي یــونس مبــادئ القــانون الدســتوري والــنظم السیاســیة. ط  ٤٢٠ص
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القول بتطبیق البطلان بأثر حـال لا رجعـي اعتبـاراً للمركـز وذهب رأي أخر الي أن  -:ثانیا

الظــاهر لعضــو البرلمــان الفعلــي وقــت تقدیمــه للاســتجواب مســتنداً فــي ذلــك إلــى نظریــة الموظــف 

الفعلي والوارث الظاهر وذلك حمایة للمراكز القانونیة التـي تكـون قـد تكونـت  وحمایـة الغیـر حسـن 

تبــارات معینــة تتصــل بضــرورة ســیر المرافــق العامــة ومنهــا النیــة  ورعایــة الظــاهر وذلــك لأجــل اع

  .)١(مرفق التشریع بانتظام واطراد

ذهــب رأي أخــر یســانده جانــب مــن الفقــه الفرنســي فــي التفرقــة بــین التصــرفات التـــي  :ثالثــا

تصـــدر وتنفـــذ قبـــل الطعـــن بإلغـــاء التعـــین او الانتخـــاب الـــذي علـــي اساســـه تقلـــد العضـــو البرلمـــاني 

عضویته في البرلمان او تلك التصرفات التي تصدر قبل الطعـن بالإلغـاء الا انهـا لـم تنفـذ الا بعـد 

عــن فالتصــرفات التــي صــدرت ونفــذت قبــل الطعــن بالإلغــاء ســلیمة وصــحیحة حیــث إقامــة هــذا الط

یجهل فیها الجمیع العیب الذي شاب تصرفات النائب البرلماني الفعلي والمتمثلة فـي صـدورها مـن 

شخص یشغل العضویة بطریقة غیر شریعة اما التصرفات التي تصدر بعد الطعن بإلغاء التعیـین 

  ) ٢( بعده فإنها تصرفات باطلة وغیر شرعیة او الانتخاب ولا تنفذ الا

ذهــب جانــب مــن الفقــه الــي القــول انــه فــي حالــه بطــلان صــحة عضــویة أعضــاء  -:رابعــاً 

المجلـــس ككـــل ذهـــب هـــذا الجانـــب الـــي الاعتـــراف بجمیـــع التصـــرفات التـــي قـــام بهـــا المجلـــس وقـــد 

ان رغـم عـدم شـرعیة اعترف مجلس الدولة الفرنسي بشرعیة التصـرفات الناتجـة عـن أعضـاء البرلمـ

انتخــاب هــؤلاء الأعضــاء وذلــك فــي الحــالات التــي یتبــین فیهــا عــدم صــحة الانتخابــات لعــدم تــوافر 

شــروط الترشــیح أو لعــدم احتــرام إجــراءات الانتخابــات فــإن التصــرفات التــي اتخــذت قبــل إلغــاء ســند 

كم الإلغاء فقد الشرعیة لهؤلاء الأعضاء تعتبر صحیحة وذلك خروجا على قاعدة الأثر الرجعي لح

)  HERONVILLEقضــى مجلــس الدولــة الفرنســي فــي دعــوى انتخابــات المجلــس البلــدي لإقلــیم ( 

) أعضـاء وذلـك فـي ١٠عضـوا بـدلا مـن ( ۱۲بصحة الأعمال التي قام بها المجلس رغـم انتخـاب 

الفترة التي وسبقت إلغاء هذا الانتخاب وقد ذهب مفوض الحكومة في هذه الدعوى إلى أن شرعیة 

التصرفات والأعمال التي قام بها المجلس قبل إلغاء انتخابه ترجع إلى عدم وجود أي معارضة أو 

طعن مـن جانـب سـكان الإقلـیم فعـدم الطعـن فـي تلـك الانتخابـات وفقـا لـرأي مفـوض الحكومـة كـان 

مــن شــأنه تغطیــة عــدم شــرعیة تشــكیل المجلــس البلــدي وطبقــاً التقریــر مفــوض الحكومــة فــإن عــدم 

                                                                                                                                                                      

 ١دكتـورة افـین خالـد عبـد الـرحمن المركـز القـانوني لعضـو البرلمـان دراسـة مقارنـة ط  ٢٤٣  ٢٠٠٤والتوزیع  

 ١٠٦م ص  ۲۰۱۷المركز العربي القاهرة 
و محمد كامـل  ١٣١دكتور رمزي طه الشاعر المبادئ العامة في القانون الدستوري. مرجع سباق ذكره ص  )١(

 .٩٢٨الدولة والحكومة. مرجع سبق ذكره، ص  –السیاسیة لیله النظم 
 ۲۰۱۷المركـز العربـي القـاهرة  ١أفین خالد عبد الرحمن المركـز القـانوني لعضـو البرلمـان دراسـة مقارنـة ط  )٢(

 ١٢٣م، ص
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أو معارضــة مــن جانــب ســكان البلــدة مــن شــأنه إضــفاء مظــاهر الشــرعیة علــى أعمــال  وجــود طعــن

  ) ١(الأعضاء فیه وبالتالي الاعتراف بصحة تلك الأعمال الصادرة منه

ان أثــر قیــام نظریــة النائــب البرلمــاني الفعلــي هــو أطفــاء الشــرعیة  -تــري الباحثــة:  :خامســاً 

علــي تصــرفات و اعمــال النائــب البرلمــاني الفعلــي وذلــك لمواجــه حقیقــة قانونیــة واقعیــة ان القـــول 

بــبطلان تلــك التصــرفات و الاعمــال لــن ینهــي التصــرف الــذي قــام بــه النائــب البرلمــاني الفعلــي او 

نیة والشخصیة وهو ما ذهب الیة الرأي الاخیر الا انه في هذا المجال یجب التفرقة بین اثاره القانو 

   -فرضین  في هذا الصدد:

اذا صدرت تلك التصرفات بصوره جماعیة وشمل البطلان البرلمان ككـل  -:الفرض الاولي

 و برلمـــان ١٩٨٧و برلمـــان  ١٩٨٤أي اصـــبح البرلمـــان برلمـــان فعلـــي اســـوه بمـــا حـــدث ببرلمـــان 

والجامع في الحالات الـثلاث هـو أن القضـاء بـالبطلان شـمل تكـوین المجلـس بكاملـة وان   ٢٠١٢

هـذا الـبطلان اصـاب المجلـس منـذ انتخابـه بمـا یترتـب علیـه زوال وجـوده بقـوة القـانون منـذ انتخابــه 

وأصــبحت التصــرفات والإعمــال الصــادرة عنــة منــذ انتخابــه حتــى القضــاء بــالبطلان حقیقــة قانونیــة 

  عیةواق

في هذه الحالة مع الرأي الثاني والذي ذهب الي القول بتطبیق الـبطلان بـأثر  ةتذهب الباحث

حال لا رجعي اعتباراً للمركز الظاهر للبرلمـان الفعلـي وذلـك حمایـة للمراكـز القانونیـة التـي تكونـت  

اطـــراد ورعایـــة للظـــاهر وذلـــك لأجـــل ضـــرورة ســـیر المرافـــق العامـــة ومنهـــا مرفـــق التشـــریع بانتظـــام و 

واســـتقرار الاوضـــاع القانونیـــة التـــي تكونـــت وتســـري هـــذه القاعـــدة بالنســـبة لكافـــة التصـــرفات التـــي 

صدرت من البرلمـان الفعلـي سـواء كانـت سـحب الثقـة مـن الـوزیر او الـوزارة واتهـام رئـیس الـوزارة و 

ســــحب الثقــــة مــــن رئــــیس الجمهوریــــة واتهــــام رئــــیس الجمهوریــــة او للاســــتجواب وذلــــك للاعتبــــارات 

   -الاتیة:

                                                           
بصــحة  HERONVILLEحیــث قضــي مجلــس الدولــة الفرنســي فــي دعــوة انتخــاب المجلــس البلــدي لإقلــیم  )١(

م بها هذا المجلس رغم انتخاب اثني عشر عضوا بـدلا مـن عشـرة وذلـك فـي الفتـرة التـي سـبقت الاعمال التي قا

الغاء هذا الانتخاب وقد ذهب مفوض الحكومـة فـي هـذه الـدعوة الـي شـریعة التصـرفات والأعمـال التـي قـام بهـا 

عـن كأنـه مـن شـأنه المجلس قبل الغاء انتخابه واستند الي عدم وجود طعن من قبل سكان ذلك الاقلیم فعـدم الط

 ٢١تغطیــة عــدم شــریعة تشــكیل المجلــس البلــدي كــذلك قضــي مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حكمــه الصــادر فــي 

الي شریعة انتخاب العمدة حتى لو شـارك فـي ذلـك الانتخـاب عـدد مـن اعضـاء المجـالس  ١٩٨٣دیسمبر سنه 

البطوشـي نظریـة الموظـف العلـي فقهـاً و البلدیة التي ابطل انتخابهم بعد ذلك یراجع في ذلك. د عبـد االله محمـد 

وما بعدها مجدي عز الدین یوسف الأسـاس القـانوني لنظریـة الموظـف الفعلـي  ١٣٠ص  ٢٠٠٦قضاءاً طبعة 

 ٣٩٦م ص ٢٠١٦شركة الطوبجي للطباعة والنشر القاهرة 
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تنوه الباحثة ان سبب جمع هذه الادوات الرقابیة معا كـأثر قـانوني واحـد فـي التصـرفات  –أ 

الصادرة من البرلمان الفعلي وهي سـحب الثقـة مـن الـوزیر او الـوزارة واتهـام رئـیس الـوزارة و سـحب 

ضـــاء الثقـــة مـــن رئـــیس الجمهوریـــة واتهـــام رئـــیس الجمهوریـــة او للاســـتجواب فـــي حالـــه انضـــمام اع

آخرین للاستجواب او تبنـي البرلمـان للاسـتجواب فـي حالـه اذا ترتـب علیـة سـحب الثقـة مـن الـوزارة 

او الـــوزیر او ســـحب الثقـــة مـــن رئـــیس الجمهوریـــة واتهـــام رئـــیس الجمهوریـــة ان تلـــك الوســـائل وان 

اختلفت في أهدافها ونتائجهـا لا ینفـي أنهـا تتكامـل مـع بعضـها الـبعض لإخضـاع أعمـال الحكومـة 

لرقابــة البرلمــان كــذلك الــتلازم القــائم بــین طلــب ســحب الثقــة فــي حالاتــه الثلاثــة والاســتجواب اذ لا ل

یتصور أن تسحب الثقة من الحكومة في معظم الحالات دون أن یسبق ذلك اتهام صریح من قبل 

لثقة البرلمان للوزارة  كمجموعة  أو لأعضاء منها بالتقصیر ومناقشة هذا الاتهام  فالقرار بسحب ا

هو في حقیقة الأمر ومفهومة الصحیح حكم على الحكومة بعدم الصلاحیة السیاسیة  ولا یتصـور 

صدور مثل هذا الحكم بلا تحقیق من البرلمان  وسماع لوجهتي النظر ثم اقتناع منه بوجهه نظـر 

مقــدمي الاســتجواب وهــو مـــا یكفلــه نظــام الاســـتجواب ولعــل هــذا هــو الســـبب الــذي حــدا بالدســـتور 

صـــري  وغالبیـــة الدســـاتیر علـــى الـــنص صـــراحة علـــى أن حـــق البرلمـــان فـــي ســـحب الثقـــة مـــن الم

الحكومة مشروط بأن یسبقه استجواب موجـه إلـى الحكومـة فـي مجموعهـا أو إلـى بعـض أعضـائها 

كمــا وان لــرئیس مجلــس النــواب وحــده ســلطة توجیــه الاتهــام إلــى رئــیس الجمهوریــة ومــن ثــم یعتبــر 

ما أنه اشترط نصاباً معیناً لتقدیم الاقتراح باتهام رئیس الجمهوریة وهـو موجهه من البرلمان ككل ك

ثلــث جمیــع الأعضــاء المكــونین للمجلــس علــى الأقــل ولــیس الحاضــرین مــنهم فقــط  واشــترط أیضــاً 

أغلبیة خاصة للموافقة على إصدار قـرار الاتهـام وهـذه الأغلبیـة هـي ثلثـي جمیـع أعضـاء المجلـس 

أن اتهام رئـیس الجمهوریـة بالخیانـة العظمـى أو بارتكـاب جریمـة جنائیـة  كذلك ومن الجدیر بالذكر 

یكــون بنــاء علــى اقتــراح مقــدم مــن ثلــث أعضــاء مجلــس الشــعب علــى الأقــل  أمــا قــرار الاتهــام فــلا 

یصــدر إلا بأغلبیــة ثلثــي أعضــاء المجلــس وهــي ذات الأغلبیــة المقــررة بالنســبة لقــرار اتهــام الــوزیر 

الاعمــال لا یمكــن ان تصــدر مــن عضــو بالبرلمــان منفــرداً و انمــا ت و ومــن ثــم فــأن تلــك التصــرفا

  لآثار  القانونیةاتصدر من البرلمان ككل ویسري ومن ثم یسري علیها جمیعاً ذات 

ق دســـتوریة عـــام  ٦لســـنة  ١٣١مـــا انتهجتـــه محكمتنـــا الدســـتوریة فـــي القضـــایا ارقـــام  –ب 

ق دســـتوریة لكـــن  ١٣لســـنة  ١١م و رقـــ ١٩٩٠ق دســـتوریة ســـنة  ٩لســـنة  ٣٧و القضـــیة  ١٩٨٧

ق دســـتوریة قضـــائیة حینمـــا اوردت فـــي  ٣٤لســـنة  ٢٠و القضـــیة رقـــم .٢٠٠٠صـــدر الحكـــم عـــام 

اســباب حكمهــا المرتبطــة بــالمنطوق أن إجــراء انتخابــات مجلــس الشــعب بنــاء علــى نــص تشــریعي 

رتــب علیــه قضــي بعــدم دســتوریته یــؤدى إلــى بطــلان تكوینــه منــذ انتخابــه إلا أن هــذا الــبطلان لا یت

البتة إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانین وقرارات ومـا اتخـذه مـن إجـراءات خـلال الفتـرة السـابقة 

على تاریخ نشر هذا الحكم في الجریدة الرسمیة بل تظل تلك القـوانین والقـرارات والإجـراءات قائمـة 
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مـن الجهـة المختصـة  على أصلها من الصحة ومن ثم تبقـى نافـذة مـا لـم یتقـرر إلغاؤهـا أو تعـدیلها

دســتوریا أو یقضــى بعــدم دســتوریة نصوصــها التشــریعیة بحكــم یصــدر مــن هــذه المحكمــة إن كــان 

لذلك وجه آخر غیر ما بنى علیه هذا الحكم ونلاحـظ هنـا ان تقریـر المحكمـة لهـذا الاسـتثناء علـى 

للدولــة إذا مــا الأثــر الرجعــي للحكــم بعــدم الدســتوریة منعــاً مــن حــدوث انهیــار فــي النظــام الدســتوري 

  ) ١(سقطت القوانین التي أقرها المجلس

ان القـــول بتطبیـــق الـــبطلان بـــأثر حـــال لا رجعـــي اعتبـــاراً للمركـــز الظـــاهر للبرلمـــان  –ثالثـــاً 

الفعلي وذلك حمایة للمراكز القانونیة التي تكونت ورعایة للظاهر وذلك لأجل ضرورة سـیر اعمـال 

 السـلطة التشــریعیة باعتبارهــا مرافــق عــام واســتقرار الاوضــاع القانونیــة التــي تكونــت وهــو قــول یتفــق

مع نظریة النائب البرلماني الفعلـي والـذي انتهینـا الـي اسـتقلال هـذه النظریـة بـذاتها شـأنها فـي ذلـك 

شأن غیرها من النظریات باعتبارها تحمل في جنباتها ما یجعلها قائمة بذاتها متي توافرت الاركان 

ســوف یصــدم  اللازمــة لهــا الســابق توضــیحا تفصــیلیاً باعتبــار ان التطبیــق المجــرد لمنطــق الــبطلان

بحقــائق وجــدت بالفعــل فــي الفتــرة الســابقة علــى الــبطلان ومــن ثــم فــان تغلیــب هــذا المنطــق ســوف 

یـــؤدى إلـــي زعزعـــة المراكـــز القانونیـــة التـــي اســـتقرت بالإضـــافة إلـــى الإضـــرار بـــالمرفق العـــام وهـــو 

ن ككـل البرلمان وما یتطلبه من دوام السـیر بانتظـام واضـطراد فـلا شـك أن إعــدام تصـرفات البرلمـا

السابقة على البطلان سوف ینعكس آثارها بالضرورة على اعمال هذا المرفق العام فضـلا عـن أن 

إعمـــال الاثـــر الرجعـــي یصـــطدم بمبـــادئ العدالـــة التـــي تقتضـــى المحافظـــة علـــى الحقـــوق والمراكـــز 

القانونیــة التــي یحصــل علیهــا الافــراد والهیئــات بحســن نیــه حیــث یتعــذر علــیهم العلــم بعــدم شــرعیة 

                                                           
مـن  ٨یوم السبت قضائیة المحكمة الدستوریة العلیا " دستوریة " بجلسة  ١٣لسنة  ١١یراجع القضیة رقم  )١(

هـ والتي انتهت المحكمة في قضائها من انه و  ١٤٢١من ربیع الآخر لسنة  ٦م الموافق  ٢٠٠٠یولیو لسنة 

علـى مـا  -حیث إنه عن طلب المدعي القضاء ببطلان انتخابـات مجلـس الشـعب وبطـلان تشـكیله فـإن الأصـل 

ــه قضــاء هــذه المحكمــة  ــا -جــرى ب ــات مجلــس الشــعب بن ــدم أن إجــراء انتخاب ــى نــص تشــریعي قضــي بع ء عل

دستوریته یؤدى إلى بطلان تكوینـه منـذ انتخابـه إلا أن هـذا الـبطلان لا یترتـب علیـه البتـة إسـقاط مـا أقـره ذلـك 

المجلــس مــن قــوانین وقــرارات ومــا اتخــذه مــن إجــراءات خــلال الفتــرة الســابقة علــى تــاریخ نشــر هــذا الحكــم فــي 

لقرارات والإجراءات قائمة على أصلها مـن الصـحة ومـن ثـم تبقـى نافـذة الجریدة الرسمیة بل تظل تلك القوانین وا

ما لم یتقـرر إلغاؤهـا أو تعـدیلها مـن الجهـة المختصـة دسـتوریا أو یقضـى بعـدم دسـتوریة نصوصـها التشـریعیة 

  بحكم یصدر من هذه المحكمة إن كان لذلك وجه آخر غیر ما بنى علیه هذا الحكم.

لسـنة  ٧٣مـن القـانون رقـم  ٢٤عـدم دسـتوریة نـص الفقـرة الثانیـة مـن المـادة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ب

فیمـا تضـمنه مـن  - ٢٠٠٠لسـنة  ١٣قبـل تعدیلـه بالقـانون رقـم  -بتنظیم مباشـرة الحقـوق السیاسـیة  ١٩٥٦

جواز تعیـین رؤسـاء اللجـان الفرعیـة مـن غیـر أعضـاء الهیئـات القضـائیة وألزمـت الحكومـة المصـروفات ومبلـغ 

  یه مقابل أتعاب المحاماة.مائة جن
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عنـه ومـن ثـم یكـون مـن العـدل الا نحمــل  ةلبرلمان وقت العمل بـالقرارات والقـوانین وغیرهـا الصـادر ا

الجمهور نتائج اوضاع ظاهرة لا تعبر عن حقیقة الأمـر فـلا یمكـن توجیـه أي لـوم إلـى مـن تعامـل 

ختلف عن البرلمان كسلطة توافرت لها م ةخري الصادر مع هذه القرارات او القوانین او الاعمال الأ

المظـــاهر التـــي تقطــــع بتـــوافر الشـــرعیة لهـــا فـــي شـــغل هـــذه الســـلطة والوصـــول الیهـــا بـــالإجراءات 

القانونیـــة الصـــحیحة  ومـــن ثـــم اقـــر الفقـــه و القضـــاء ســـواء فـــي مصـــر او فرنســـا عـــي صـــحة تلـــك 

  ) ١(التصرفات وترتیبها لمختلف الاثار

دیـة مـن عضـو برلمـان اذا صدرت تلك التصرفات و الاعمـال بصـوره فر   - :الفرض الثاني

فعلـــي اي مـــن عضـــو حكـــم بـــبطلان صـــحة عضـــویته هـــل یكـــون مـــا بنـــي علـــى باطـــل فهـــو باطـــل 

وبالتــالي بطــلان جمیــع الإجــراءات اللاحقــة ام یطبــق الــبطلان بــأثر حــال لا رجعــي اعتبــارا للمركــز 

  الفعلي الظاهر للعضو البرلماني وقت تقدیمه الاستجواب( ).

  الة یجب ان نفرق بین حالتین وتري الباحثة انه في هذه الح

ــ ــيلأ ا ةالحال اذ اكتشــف بطــلان عضــویة مقــدم الاســتجواب او صــدر حكــم قضــائي بــات  ول

ببطلان العضویة اثناء مناقشة الاستجواب وقبل سحب الثقة من الوزیر او الوزارة او إجبارها على 

و أبدایـة الــي انــه قـد ذهــب غالبیـه الفقــه سـواء فــي مصــر  ةتشـیر الباحثــ ةالاسـتقالة وفــي هـذه الحالــ

فرنسا علي انـه إذا زالـت صـفة العضـو المسـتجوب لأي سـبب مـن الأسـباب كـان أبطلـت عضـویته 

كأثر للفصل في صحة العضویة أو لإسقاط العضویة أو للاستقالة أو للوفاة فإنه یترتب على ذلك 

ي المجلس ویعتبر كأن لم یكن وذلـك بشـرط ألا سقوط الاستجواب وهو ما یعني عدم جواز نظره ف

 هیتبناه عضو  آخر من أعضاء المجلس إذا رأي أن مبرراته  ما زالت قائمة وهذا ما استقرت علیـ

  ) ٢(غالبیة القوانین والدساتیر ومنها الدستور المصري

ائع التي اذا كانت الوق ةهذا الرأي وتري انه في هذه الحال هولا تتفق الباحثة مع ما ذهب الی

اسندها عضـو البرلمـان الفعلـي موضـوع المسـاءلة اثنـاء نظـر الاسـتجواب او طلـب سـحب الثقـة او 

خري وقائع صـحیحة تمـس النزاهـة الواجـب توافرهـا فـي الـوزیر او الـوزارة اثناء ممارسته للوسائل الأ

لـم  كاملة فان الاستجواب او طلب سـحب الثقـة لا یـزول بـزوال صـفة العضـو المسـتجوب حتـى لـو

  -تیة:یتبناه عضو آخر من أعضاء المجلس وذلك للأسباب الآ

                                                           
ومـا بعـدها مجـدي  ١٣٠ص  ٢٠٠٦د عبد االله محمد البطوشي نظریة الموظف العلي فقهاً وقضـاءاً طبعـة  )١(

م ٢٠١٦عز الدین یوسف الأساس القانوني لنظریة الموظـف الفعلـي شـركة الطـوبجي للطباعـة والنشـر القـاهرة 

 ٣٩٦ص 
  ١٩٩٦القـاهرة –سـالة دكتـوراه غیـر منشـورة  كلیـة الحقـوق جامعـة دكتور جلال السید بندارى الاستجواب ر  )٢(

د. جابر جاد نصار الاستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیـة علـى أعمـال الحكومـة فـى مصـر والكویـت القـاهرة دار 

 وما بعدها ١٣، ص ١٩٩٩النهضة العربیة 



٢٢٢ 
 

ان اعتبـــار الاســـتجواب حقـــا شخصـــیا لمقدمـــه محـــل نظـــر فمـــن ناحیــــة أولـــى  یتجـــاوز  -١

الاستجواب بعد تقدیمه وإدراجه فـي جـدول الأعمــال العلاقـة بـین مقدمـه والمقـدم ضـده لیشـترك كـل 

اء المناقشــة فــي موضــوعه أم التصویـــت علـــى آثــاره أعضـــاء المجلـــس فـــي فعالیــات الاســتجواب ســو 

فالعضــو مقــدم الاســتجواب لا یناقشــه بمفــرده وإنمــا یشــترك المجلــس كلــه فــي مناقشــته وذلــك علــى 

خــلاف الســؤال الــذي یقــام علــي علاقــة شخصــیة بــین مقــدم الســؤال وأحــد الــوزراء ولا یترتــب علیــه 

فیـه ولمقدمــه أن یعقـب علــى إجابـة الــوزیر أو مناقشـة أو اتخـاذ قــرار معـین فهــو یقـیم حــوارا بـین طر 

  من اللائحة).  ١٨٨یستوضح هذه الإجابة مرة واحدة فقط (م 

ـــة  ـــة ثانی فـــإن اعتبـــار الاســـتجواب حقـــا شخصـــیا لمقدمــــه یتعـــارض مـــع كـــون  :ومـــن ناحی

الاســـتجواب اتهامـــا للـــوزیر أو الحكومـــة فــــى شــــخص رئیســـها فالاتهـــام یقتضـــى تجلیـــة الموقـــف ولا 

كــــون حبیســـا للعلاقـــة بـــین طرفیـــه فالفصـــل فـــي هـــذا الاتهـــام أمـــر یهـــم المجلـــــس كلــــه یصـــح أن ی

والحكومة كلها ویترتب على ذلك أن تنازل مقدم الاستجواب عـن اسـتجوابه أو رغبتـه فـي اسـترداده 

لا یعنــي انتهــاء الاســتجواب وإنمـــا یجــب إتاحــة الفرصــة لغیــره مــن الأعضــاء فــي تبنــى الاســتجواب  

ا سـبق أن الاسـتجواب بعـد تقدیمـه وإدراجــه فــي جـدول أعمـال المجلـس لـم یعـد حقـا ویترتب على م

خالصــا لمقدمــه بــل تعلـــق بـــه حـــق المجلــس ككــل فــي تجلیــة موقــف الحكومــة أو أحــد وزرائهــا ممـــا 

  .)١(یتضمنـه الاستجواب من اتهـام  بل إن الحكومة نفسها لها مصلحة مؤكدة فـي ذلك

ن زوال الاستجواب وسقوطه بزوال وبطلان صفة مقدمـة هـو سـبب ومن جانبنا فإننا نعتقد أ

لا مبرر له لأنه فضـلاً علـي مـا سـبق ان اوضـحناه سـابقا مـن ان الاسـتجواب بعـد تقدیمـه وإدراجـه 

فـي جـدول الأعمـال لا یعد حقا شخصیا لمقدمه و انما یتجاوز الاستجواب بعد تقدیمه العلاقة بین 

اً لجمیـع أعضــاء المجلــس كمـا وان القـول بـزوال الاسـتجواب بـزوال مقدمه والمقدم ضده لیعتبر حقـ

لا معنــى لهــا غیــر الرغبــة فــي الــتخلص مــن الاســتجواب المقــدم ومــا  ةلــو قمفــأن تلــك ال هصــفه مقدمــ

تضمنه من وقائع قد تؤدي الـي سـحب الثقـة مـن الـوزیر او الـوزارة كاملـة سـیما اذ لـم یتبنـاه عضـوا 

ـــوزارة مشـــكله مـــن الحـــزب الـــي یســـتحوذ علـــي الغالبیـــة خـــر وهـــذا متصـــور فـــي حالـــه ان آ كانـــت ال

البرلمانیة ولذا فإن هذا السبب یمثل وسیلةً غیر مباشرة لتتخلص الحكومة من الاستجواب الذي قد 

                                                           
م د.  ۲۰۱۷المركـز العربـي القـاهرة  ١خالد عبـد الـرحمن المركـز القـانوني لعضـو البرلمـان دراسـة مقارنـة ط )١(

  ٤٥٢مصطفى ابو زید فهمي  الدستور المصري ورقابـة دسـتوریة القـوانین منشـأة . المعـارف الإسـكندریة. ص

 ١٨٨قـانون الانتخـاب رقـم ودكتور عمر حلمي فهمي ملاحظات حول حكم المحكمة الدستوریة بعـدم دسـتوریة 

ــة عــین شــمس  ١٩٨٦لســنة  ــاهرة  مكتب ــل المســتقلین الق ــدها ٥ص  ١٩٩٩ومشــكلة تمثی رمــزي طــه  ومــا بع

و محمـــد كامـــل لیلـــه: الـــنظم  ١٣١الشـــاعر المبـــادئ العامـــة فـــي القـــانون الدســـتوري. مرجـــع ســـبق ذكـــره ص 

بو زید فهمـي  النظـام الدسـتوري و دكتور مصطفى أ ٩٢٨ص الدولة والحكومة. مرجع سبق ذكره  –السیاسیة 

 وما بعدها ٥٤٩المصري  مرجع سابق، ص 
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فإن الأجدر بالمشرع  ،یكون أهم الاستجوابات التي قدمت وأكثرها تعلقاً بالصالح العام  وبناء علیه

لمصري إذا كان مؤمناً فعلاً بالدیمقراطیة البرلمانیـة وحریصـاً علیهـا أن الدستوري وخاصة المشرع ا

یســارع و بصــدق علــى ازالــه هــذا القیــد والــذي أورده باللائحــة الداخلیــة للبرلمــان والتــي تقــف حجــر 

عثرة أمام تفعیل دور هذه الوسیلة المهمة التي تعد بحـق ذروة سـنام الرقابـة البرلمانیـة علـى أعمـال 

فیذیة اذ بغیر هذه الوسیلة لا یمكن للبرلمان أن یكتشف عیوب الجهاز الحكـومي سـواء السلطة التن

مــن الناحیــة الإداریــة أو المالیــة أو السیاســیة و التعــرف علــى المســاوئ والانحرافــات التــي تنطــوي 

علیها الأداة الحكومیة وعندئـذٍ یقـرر البرلمـان الوسـائل التـي مـن شـأنها القضـاء علـى تلـك المسـاوئ 

للحكومــة أو أحـــد  نحرافــات التــي یكشــف عنهـــا التحقیــق ولمــا كــان الاســـتجواب یتضــمن اتهامــاً والا

أعضائهــا  فانــه لا یصــح تحویلـه إلــى صــورة رقابیـة أقــل تســتهدف فقـط الحصـــول علــي المعلومــات  

مثل السؤال وطلب الإحاطة  وإنمــا یمكـن تحویلــه الـي لجنـة لتقصـي الحقـائق أو إلـى إحـدى لجـان 

  ) ١(فحصـه وتقدیـم تقریر عنهالمجلس ل

وتذهب الباحثة انه و اعمالاً للمبادئ والقواعد المبینة سلفا یري ان یقوم البرلمان ممـثلاً فـي 

رئیســة بممارســة حقــه المقــرر دســتوریاً ویــأمر بــإجراء تحقیــق برلمــاني لیقــف البرلمــان علــى حقیقــة 

صـفة مقدمـة ولـم یتبنـاه عضـو  وصحة مـا قـدم الیـة مـن معلومـات تضـمنها الاسـتجواب الـذي زالـت

  -أخر وذلك للاعتبارات التالیة:

   

                                                           
 -دراسـة نظریـة تطبیقیـة  -أنظر دكتور عثمان عبد الملك الرقابة البرلمانیة على أعمـال الإدارة فـي الكویـت )١(

 ٢٤ص  –م  ١٩٨١دیســمبر  -الســنة الخامســة العــدد الرابــع  -بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق والشــریعة 

هذا الرأي انه یشترط في طلب الاستجواب حتى یمكـن القـول بصـحته وسـلامته مـن الناحیـة الموضـوعیة  ویدعم

والشكلیة ان یكون موجهاً من عضو بالبرلمان اذ إن الاسـتجواب لا یمكـن أن یوجـه إلا مـن عضـو مـن أعضـاء 

لـي ان لكـل عضـو والتـي نصـت ع ٢٠١٤مـن دسـتور  ١٣٠البرلمان لأحد الوزراء وهذا ما نصـت علیـة المـادة 

بمجلـــس النـــواب ســـلطة توجیـــه اســـتجواب لـــرئیس مجلـــس الـــوزراء أو أحـــد نوابـــه أو أحـــد الـــوزراء أو نـــوابهم 

لمحاســبتهم فــى الشــئون التــى تــدخل فــى نطــاق اختصاصــاتهم ولمــا كــان موجهــة الاســتجواب النائــب البرلمــاني 

حة عضویته وان هذا البطلان تلازم مـع الفعلي قد انعدمت صفته اثناء تقدیم الاستجواب اذ ثبت بطلان سند ص

العضـویة اعمــالا للأثــر الكاشـف لــبطلان عضــویته الأمـر الــذي یكــون معـه الاســتجواب قــدم مـن غیــر ذي صــفه 

راجع دكتـور  ٢٠١٤من دستور سنة  ١٣٨ویندرج في عداد الشكاوي المقدمة الي المجلس عملاً بنص المادة 

قوق جامعة عین شمس الرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة حسن مصطفي البحري رسالة دكتوراه كلیة الح

وكـذا دكتـور رمضـان بطـیخ،  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة دراسـة مقارنـة سـنه 

القاهرة ؛ دار النهضـة العربیـة، الطبعـة الثانیـة  ١٩٩٩النظریة العامة للقانون الدستوري  وتطبیقاتها في مصر 

 .٥- ٦ص  ،١٩٩٨
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أن التحقیــق البرلمــاني فــي جــوهره هــو وســیلة مــن وســائل الرقابــة التــي تملكهــا الســلطة  -١

التشریعیة في مواجهة السلطة التنفیذیة وبموجبها یستطیع البرلمان الوقوف على حقیقة معینـة عـن 

و بمعنــى آخــر الوقــوف علــى حقیقــة المســائل التـــي طریــق فحــص عمــل معــین أو سیاســة معینــة أ

تتناولهـا قراراتــه فهـو إجــراء یلجـأ إلیــه البرلمــان بقصـد الاســتنارة والتـي علــى ضـوئها یمكــن أن یحــدد 

موقفه وهذه الطریقة عملیة للغایة إذ لا یمكن للبرلمان بغیرها أن یكتشف عیوب الجهـاز الحكـومي 

أو السیاســیة فبواســطة التحقیــق الــذي یجریــه البرلمــان یمكــن ســواء مــن الناحیــة الإداریــة أو المالیــة 

التعـــرف علـــى المســـاوئ والانحرافـــات التـــي تنطـــوي علیهـــا الأداة الحكومیـــة وعندئـــذٍ یقـــرر البرلمـــان 

الوسائل التي من شأنها القضاء على تلك المساوئ والانحرافات التي یكشف عنهـا التحـق ومـن ثـم 

ن عملیات تقصي الحقائق عن وضع معین فـي أجهـزة السـلطة فأن التحقیق البرلماني هو عملیة م

التنفیذیـة والهیئــات العامــة المرتبطــة بهــا تمارســه لجنــة مؤلفــة مــن عــدد معــین مــن أعضــاء المجلــس 

التشــریعي وذلــك بهــدف الكشــف عــن مــواطن الضــعف والخلــل والــنقص فــي النظــام القــائم ســواء مــن 

یـــة وإعـــداد تقریــر مفصـــل بنتیجـــة عملهــا ترفعـــه إلـــى الناحیــة السیاســـیة أو الاقتصــادیة أو الاجتماع

  ) ١(المجلس التشریعي لمناقشته واتخاذ ما یراه مناسباً بشأنه

  :النتائج المهمة نلخصها في الآتي ویترتب على هذا التعریف عدد من

:  إن حق إجراء التحقیق هو حق طبیعي لكل مجلس نیابي یباشره من أجل أن یسـتنیر أولاً 

ائق قبـل مباشـرة اختصاصـاته سـواء التشـریعیة أو الرقابیـة ولهـذا فقـد درجـت المجـالس ویتحرى الحقـ

النیابیـــة علـــى تكـــوین لجنـــة خاصـــة مـــن بـــین أعضـــائها وتعهـــد إلیهـــا بمهمـــة فحـــص نشـــاط إحـــدى 

الإدارات أو المصـــالح الحكومیـــة أو أي جهـــاز تنفیـــذي أو إداري أو أي هیئـــة مـــن الهیئـــات العامـــة 

نفیذیة وذلك من أجل جمع المعلومات وتقصي الحقائق وإبلاغ تلـك المجـالس المرتبطة بالسلطة الت

بحقیقة الأوضاع المالیة أو الإداریة أو الاقتصادیة بالنسبة للموضوع أو الجهة التي شكلت اللجنة 

  من أجلها 

إن التحقیــــق البرلمـــاني هـــو تحقیــــق بطبیعتـــه سیاســــي یقتصـــر علــــى أجهـــزة الســــلطة  :ثانیـــاً 

الكشــف عمــا قــد یعتریهــا مــن مظــاهر فســاد أو تبدیــد للأمــوال العامــة أو نقــص فــي  التنفیذیــة بهــدف

الكفاءة أو تقصیر وإهمال في أداء واجباتها ولهذا فإنه في حال تم الكشف من خلال التحقیق عن 

                                                           
ــة فــي النظــام البرلمــاني   )١( ــى أعمــال الســلطة التنفیذی ــة السیاســیة عل ــور إیهــاب زكــي ســلام: الرقاب یراجــع دكت

راجـع دكتـور حسـن مصـطفي البحـري رسـالة دكتـوراه كلیـة  ١١٩ص  ١٩٨٣القاهرة  الناشر عالم الكتب سنة  

والتنفیذیـــة كضـــمان لنفـــاذ القاعـــدة الحقـــوق جامعـــة عـــین شـــمس الرقابـــة المتبادلـــة بـــین الســـلطة التشـــریعیة 

یراجــع دكتــور فــارس محمــد عمــران التحقیــق البرلمــاني ط   ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥الدســتوریة دراســة مقارنــة ســنه 

  .٢١٥، ص ٢٠٠٨المركز القومي للإصدارات ألقانونیة مصر  
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وجــود أخطــاء جدیــة أو ســوء تصــرف فــي بعــض الأجهــزة الحكومیــة فــإن ذلــك قــد یــؤدي إلــى إثــارة 

  .وزاریة سواء الفردیة أو الجماعیةالمسؤولیة السیاسیة ال

ـــاً  :  إذا كـــان التحقیـــق البرلمـــاني بطبیعتـــه هـــو تحقیـــق سیاســـي فإنـــه بـــذلك یختلـــف عـــن ثالث

التحقیــق القضــائي فبینمــا الأول سیاســي وینــتج عنــه إذا ثبــت الخطــأ عقوبــة سیاســیة و هــي ســحب 

الثقــة وبالتــالي العــزل مــن المنصــب فــإن الثــاني هــو قضــائي وینــتج عنــه إذا مــا ثبــت الفعــل عقوبــة 

العقوبـات ولمـا كـان التحقیـق البرلمـاني قاصـر علـى أعمـال السـلطة التنفیذیـة جنائیة یحددها قانون 

فإنه لا یجوز أن یتناول أعمال الأجهزة القضائیة فلا یجوز أن یتضـمن التحقیـق البرلمـاني اعتـداء 

على اختصاص القضاء وبالتالي فإنه لا ینبغي للجنـة التحقیـق البرلمـاني أن تتنـاول بـالتحقیق أمـراً 

لــى الجهــات القضــائیة ولا أن تتخــذ بمــا لهــا مــن ســلطة قــرارات تــدخل فــي اختصــاص معروضــاً ع

  السلطة القضائیة ولا أن تتعرض لعمل من أعمال هذه  الأخیرة بالنقض والتعدیل 

: إذا كــان البرلمــان قــد درج علــى أن یتنــاول التحقیــق الــذي یجریــه المســائل التــي تتعلــق رابعــاً 

ومي أو التــي تشــغل اهتمــام الــرأي العــام ســواء كانــت فضــیحة بنزاهــة الحكــم وســمعة الجهــاز الحكــ

مالیة أو عمـلاً إداریـاً أو قضـیة سیاسـیة فـإن تقـدیر جسـامة هـذه الأمـور وكونهـا مـن المسـائل التـي 

  ) ١(تستحق التحقیق البرلماني أمر متروك تقدیره للبرلمان نفسه
                                                           

ا كانـت منسـوبة لا یحقق البرلمان في جرائم یعاقب علیها قانون الجـزاء هـي مـن اختصـاص النیابـة العامـة إذ)١(

لأحــد الــوزراء إذ لا یجــوز لــه أن یتــدخل بأعمــال الســلطة القضــائیة، ولكنــه یحقــق فــي أعمــال الــوزیر الإداریــة 

والسیاسیة حتى لا یحول البرلمان نفسه إلى سلطة اتهام ولا یتعارض الحق في التحقیق البرلماني مع التحقیـق 

أو عـدم إجرائـه معلقـاً بقـرار مـن المجلـس وتملـك السـلطة  الإداري أو القضائي ویبقى حق تقدیر إجـراء التحقیـق

التشریعیة حقها كاملاً في الرقابة أو الهیمنة على أعمال السلطة التنفیذیـة وفـي تقـدیر سـلطتها الدسـتوریة فـي 

ــاني یجــري رغبــة فــي التحقــق ممــا إذا كــان هنــاك تجــاوز مــن عدمــه فــإن  هــذا الشــأن وبینمــا التحقیــق البرلم

ــي التعریــف بمرتكبهــا التحقیقــات الإد ــى وجــود مخالفــة محققــة رغبــة ف اریــة والقضــائیة لا تكــون إلا اســتناداً  إل

وتحمیله وزرها بمقتضى أدلة دامغة توافرت لدى المحقق . أما التحقیق البرلماني فموضوعه مخالفـات سیاسـیة 

عضــاء فــي  المجلــس یقــف عنــد حــدود الســلطة التنفیذیــة ولا یتعــداها وقــد رد د.عثمــان خلیــل عثمــان علــى الأ

ـــى ســـبیل   ٨٩ص   –م  ١٠/١٢/١٩٦٣التأسیســـي  مضـــبطة  ـــأن هـــذه الشـــهادة لیســـت لهـــا قیمـــة إلا عل ب

ــك  ــى تحری ــق إل ــة هــو أن ینتهــي التحقی ــة البرلمانی ــا تســتطیعه اللجن ــة، وكــل م ــة البرلمانی ــدى اللجن الاســتدلال ل

در قـراراً بإدانـة موظـف أو بإدانـة فـرد المسئولیة الوزاریة أو إلى وضع مشـروع قـانون لكنهـا لا تسـتطیع أن تصـ

یعني التحقیـق البرلمـاني لـیس یحـل محـل تحقیـق النیابـة ولا محـل تحقیـق الجهـة الإداریـة إنمـا هـو تحقیـق فـي 

ــرى اللجنــة  ــه أن ت ــا نهایت ــاً، إنم ــاً ولا جنائی ــین لا إداری ــة موظــف مع ــه لیســت إدان ــس نهایت ــة المجل نطــاق وظیف

مسئولاً عن هذا الموظف أو ترى مثلاً تعدیل القانون بما یكفـل عـدم وقـوع مثـل مسئولیة الوزیر الفلاني بصفته 

هذه الأخطاء فإذا انتهى المجلس من كل هذا ونقلت الأوراق إلى النیابة فكل تحقیق المجلس وكل تحقیق لجان 

التحقیق من الأول المجلس لا تكون له إلا قیمة استدلالیة، یعني النیابة تبدأ التحقیق من الأول والحكومة تبدأ 

راجــع دكتــور حســن مصــطفي البحــري رســالة دكتــوراه كلیــة الحقــوق جامعــة عــین شــمس الرقابــة المتبادلــة بــین 
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سـبیل لإزالـة هـذه المخالفـة  وبناء علي ما تقدم وهدي به فإننا نعتقد مـع الـبعض بأنـه لا -٢

والخــروج غیــر المبــرر علــى حكــم القواعــد العامــة فــي هــذا الشــأن إلا بتغلیــب حكــم الأصــل فیظــل 

الاســتجواب بــاقي بمنــأى عــن الــزوال حتــى ولــو زالــت صــفة مــن قدمــه او أبطلــت لأي ســبب وتلــك 

الـنص علـى هـذه  ها التحقیق البرلماني أفضـت بالمشـرع الدسـتوري المصـري إلـىأالأهمیة التي یتبو 

علـي انـه لمجلـس النـواب أن یشـكل  ١٣٥الوسیلة الرقابیة في صلب الدستور فنصت المادة المـادة 

لجنة خاصة أو یكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقـائق فـى موضـوع عـام أو بفحـص نشـاط إحـدى 

 الجهــات الإداریــة أو الهیئــات العامــة أو المشــروعات العامــة وذلــك مــن أجــل تقصــى الحقــائق فــى

موضـــوع معـــین وإبـــلاغ المجلـــس بحقیقـــة الأوضـــاع المالیـــة أو الإداریـــة أو الاقتصـــادیة أو إجـــراء 

أى موضـــوع یتعلـــق بعمـــل مـــن الأعمـــال الســـابقة أو غیرهـــا ویقـــرر المجلـــس مـــا یـــراه  تحقیقـــات فـــى

مناســبًا فــى هــذا الشــأن  وللجنــة فــى ســبیل القیــام بمهمتهــا أن تجمــع مــا تــراه مــن أدلــة وأن تطلــب 

ترى سماع أقواله وعلى جمیع الجهات أن تستجیب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها سماع من 

ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غیر ذلك وفـى جمیـع الاحـوال لكـل عضـو فـى مجلـس النـواب 

ــه فــى  الحــق فــى الحصــول علــى أیــة بیانــات أو معلومــات مــن الســلطة التنفیذیــة تتعلــق بــأداء عمل

ة الداخلیة لمجلس النواب في المادة السادسة أجهزة المجلـس الرئیسـیة المجلس كما تضمنت اللائح

 :خامسـا ،لجنـة القـیم :رابعـاً  ،اللجنـة العامـة :ثالثاً  ،مكتب المجلس :ثانیاً  ،رئیس المجلس :أولاً  :هي

الشعبة البرلمانیة الفصـل الأول رئـیس  :سابعاً  ،اللجان الخاصة والمشتركة :سادساً  ،اللجان النوعیة

المجلـس ونصــت المــادة الســابعة  یراعــى رئــیس المجلـس مطابقــة أعمــال المجلــس لأحكــام الدســتور 

والقــانون وهـــذه اللائحـــة. ولـــه أن یســتعین فـــى ذلـــك بالمكتـــب أو باللجنــة العامـــة أو بلجنـــة القـــیم أو 

التاســعة ان لــرئیس المجلــس  ةبإحــدى اللجــان الأخــرى أو بمــن یختــاره مــن الأعضــاء ونصــت المــاد

یــة لجنــة مــن لجــان المجلــس للانعقــاد لبحــث موضــوع هــام أو عاجــل ویــرأس رئــیس المجلــس دعــوة أ

جلســات اللجــان التــى یحضــرها. وتجــرى المخاطبــات بـــین أیــة لجنــة مــن لجــان المجلــس والســـلطة 

التنفیذیــة أو غیرهــا مــن الجهــات خــارج المجلــس عــن طریــق رئــیس المجلــس أو طبقــاً للنظــام الــذى 

  ) ١(یضعه فى هذا الشأن 

                                                                                                                                                                      

یراجــع  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥الســلطة التشــریعیة والتنفیذیــة كضــمان لنفــاذ القاعــدة الدســتوریة دراســة مقارنــة ســنه 

، ص ٢٠٠٨للإصــدارات ألقانونیــة مصــر   دكتــور فــارس محمــد عمــران التحقیــق البرلمــاني ط  المركــز القــومي

٢١٥. 
   ٢٠١٦ولائحة مجلس الشعب الصادرة سنة  ٢٠١٤یراجع دستور جمهوریة مصر العربیة )١(

والهدف من تشكیل لجان التحقیق هو التأكد من حدوث وقائع محـددة، وأن یتوصـل البرلمـان إلـى الوقـوف علـى 

فهـو إجـراء یلجـأ إلیـه البرلمـان بقصـد الاسـتنارة  حقیقة معینـة عـن طریـق فحـص عمـل معـین أو سیاسـة معینـة

والتي على ضوئها یمكن أن یحدد موقفه استجلاء وقائع معینة وبحثها وتمحیصها في صـدد تحریـك المسـئولیة 
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كمـا لا یســتقیم مــع العقـل والمنطــق ان یطلــع البرلمـان علــي وقــائع تمـس نزاهــة الســلطة  – ٣

التنفیذیة او توسمها بالفساد المالي او الاداري او السیاسي ویصم الاذان عنها حال كـون البرلمـان 

بـه  هو الممثل المباشر لإرادة المجتمع فهو من یشرع القوانین التي تحكم المجتمع كما انـه المنـوط

ـــه ســـلطة مراقبـــة العمـــل الحكـــومي لجعلـــه یتماشـــي و  تصـــحیح الاوضـــاع وإعـــلاء الشـــرعیة  كمـــا ل

متطلعــات الشــعب وهــو مــن یســعى لمكافحــة الفســاد الإداري المنتشــر فــي أزقــة الحكومــة مــن خــلال 

تــأثیره علــى الســلطة التنفیذیــة بواســطة مــا یســمى "بالرقابــة البرلمانیــة" مــن حیــث الوســائل المتــوفرة 

لمــان مــن خلالهــا ومــن ســلطته فــي تقصــي الحقــائق عــن أعمــال الســلطة التنفیذیــة للكشــف عــن للبر 

عـــدم التنفیـــذ الســـلیم للقواعـــد العامـــة فـــي الدولـــة وتقـــدیم المســـئول عـــن ذلـــك للمســـاءلة ســـواء كانـــت 

الحكومة بأسرها أو احد الوزراء فهـو بهـذا یهـدف إلـى ضـمان حسـن سـیر أجهـزة  و بالتـالي یسـعى 

  ى أنواع الفساد في المجتمع للقضاء عن شت

یكیف الاستجواب قانوناً علي بلاغ  او شكوى او عریضة مـن مـواطن  ةفي هذه الحال - ٤

مقدمــة الــي البرلمــان او احــد لجانــه المتخصصــة اعمــالا للحــق المخــول لــه فــي الابــلاغ اذ یعتبــر 

مواثیــــق الدولیــــة التبلیــــغ عــــن الجــــرائم بشــــكل عــــام مــــن الحقــــوق الأساســــیة للإنســــان التــــي كفلتهــــا ال

والتشریعات الوطنیة بل إن هذا الحق یرقى إلى مصاف الواجب في كثیـر مـن الأحیـان وذلـك عنـد 

                                                                                                                                                                      

الوزاریة تحقیقاً لمبدأ الرقابة البرلمانیة وما یترتـب علیـه مـن نتـائج، وحتـى تكـون قـرارات المجلـس علـى أسـاس 

قیقة والوقوف علیها بالوسیلة التـي یطمـئن إلیهـا قبـل البـت فـي موقـف الـوزراء والأصـل أن سلیم من معرفة الح

لجنة التحقیق البرلمانیة تملك الحق في استدعاء أي شخص یتناوله التحقیق لسماع أقواله في سبیل الوصـول 

اً، أو قائمـاً علـى مجـرد إلى تحقیق العدالة سواء بصفته شاهداً أو متهماً وسـواء كـان الاتهـام الموجـه إلیـه ثابتـ

  . -دون إخلال بمبدأ أن الأصل في المتهم البراءة حتى ثبوت إدانته  -الشبهات 

ویدخل في نظام السلطة التقدیریة المطلقة للجنة التحقیق، تقدیر ملائمـة الاسـتدعاء وتحدیـد وضـع المسـتدعي 

سلطة اللجنة یصدده وحجـب حقهـا فـي  في النهایة في ضوء ما یتكشف أثناء هذا التحقیق الذي لا یسوغ تقیید

استیفائه على الوجه الذي تراه موصلاً للعدالة والـذي لا یجـوز مصـادرة حقهـا فـي تقـدیره قبـل تناولهـا إیـاه، وإلا 

أصبحت وظیفتها لغواً وتعذر الوصـول إلـى الحقیقـة المبتغـاة مـن التحقیـق ولا یحقـق البرلمـان فـي جـرائم یعاقـب 

ن اختصاص النیابة العامة إذا كانت منسوبة لأحد الوزراء  إذ لا یجوز له أن یتـدخل علیها قانون الجزاء هي م

بأعمال السلطة القضائیة  ولكنـه یحقـق فـي أعمـال الـوزیر الإداریـة والسیاسـیة  حتـى لا یحـول البرلمـان نفسـه 

ویبقـى حـق تقـدیر إلى سلطة اتهام ولا یتعارض الحق في التحقیـق البرلمـاني مـع التحقیـق الإداري أو القضـائي 

إجراء التحقیق أو عدم إجرائه معلقاً بقـرار مـن المجلـس  وتملـك السـلطة التشـریعیة حقهـا كـاملاً فـي الرقابـة أو 

الهیمنة على أعمال السلطة التنفیذیة وفي تقدیر سلطتها الدسـتوریة فـي هـذا الشـأن الأول راجـع دكتـور حسـن 

عــین شــمس الرقابــة المتبادلــة بــین الســلطة التشــریعیة  مصــطفي البحــري رســالة دكتــوراه كلیــة الحقــوق جامعــة

یراجـع دكتـور فـارس محمـد  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥والتنفیذیة كضمان لنفـاذ القاعـدة الدسـتوریة دراسـة مقارنـة سـنه 

 ٣٢٠ص  ٢٠٠٨عمران التحقیق البرلماني ط  المركز القومي للإصدارات ألقانونیة مصر 
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ممارسته من قبل الموظفین العمومیین إذ قد یحول التبلیغ عن الجریمة في كثیر من الأحیان دون 

بنـــاء الثقـــة  وقوعهـــا وكـــذلك تفـــادي النتـــائج الخطیـــرة التـــي قـــد تـــنجم عنهـــا الأمـــر الـــذي یســـهم فـــي

والطمأنینة في المجتمع ویؤدي إلى تعزیز مشـاركة الأفـراد بشـكل خـاص والمجتمـع بشـكل عـام فـي 

مكافحة الإجرام بشتى صوره ومعاونة السلطات العامة فـي القیـام بواجباتهـا علـى هـذا الصـعید هـذا 

ة مـــن الدســـتور والتـــي تـــنص علـــي أن لكـــل فـــرد حـــق مخاطبـــ ٦٣الحـــق الـــذي یجـــد ســـنده بالمـــادة 

السـلطات العامــة كتابــة وبتوقیعــه ولا تكــون مخاطبـة الســلطات العامــة باســم الجماعــات إلا للهیئــات 

الإجراءات  iمن قانون ٢٦ ،٢٥النظامیة والأشخاص الاعتباریة  ویجد سنداً له أیضاً في المادتین 

لإجــراءات ا ) ١(الجنائیــة فقــد وضــع المشــرع القاعــدة العامــة فــي المــادتین ســالفتي الــذكر مــن قــانون

الجنائیـة مسـتنداً إلـى أصـل دســتوري مقـرراً بـذلك حقـاً أصـیلاً لكــل مـواطن فـي الإبـلاغ عـن الجــرائم 

متي كانت معاقباً علیها دون اشتراط أن یكون المبلـغ هـو ذاتـه المجنـي علیـه أو أي مـن أقاربـه أو 

 تكـون الجریمـة أصهاره أو من لهم صلة ما به فهو حق مطلق للكافـة و القیـد الوحیـد علیـه هـو ألا

من الجرائم التي أخضعها القانون لقید الشكوى أو الطلب كقید علي حق النیابة العامة فـي تحریـك 

مــن قــانون  ٩و  ٨الــدعوي الجنائیــة بشــأنها او ان تكــون مــن الجــرائم المنصــوص علیهــا بالمــادتین 

میة فیهـا أن یسـبق ذلـك الإجراءات الجنائیة والتي یشترط لیحق للنیابة العامة تحریك الدعوي العمو 

  طلب من وزیر العدل أو رئیس الهیئة أو المصلحة المختص 

من قانون الإجراءات الجنائیة حق التبلیغ للكافـة جعلتـه فـي  ٢٥وهكذا بعد أن قررت المادة 

مـن ذات القـانون واجبـاً علـي المـوظفین العمـومیین والمكلفـین بخدمـة عامـة فیمـا یتصـل  ٢٦المادة 

وبســبب تــأدیتهم لأعمــال وظیفــتهم مــن جــرائم یجــوز للنیابــة العامــة تحریــك الــدعوي  علمهــم بــه أثنــاء

ـــب ثـــم نجـــد أن المشـــرع فـــي حـــالات أخـــري جعـــل مـــن تقـــاعس  الجنائیـــة عنهـــا دون شـــكوى أو طل

ــم بجریمــة ولــم یبلــغ عنهــا ســبباً لوقوعــه تحــت طائلــة التجــریم مثــل  المــواطن أو الشــخص الــذي عل

  من قانون العقوبات ٨٤ الحالة المنصوص علیها بالمادة

   

                                                           
  الإجراءات الجنائیة عملیة الإبلاغ عن الجرائم سواء أكان هذامن قانون  ٢٦و  ٢٥وقد نظمت المادتان )١(

لكــل مــن علــم بوقــوع جریمــة یجــوز للنیابــة ” مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة علــي أنــه ٢٥نصــت المــادة  ٢٧٠

، ”العامة رفع الدعوى عنها بغیر شكوى أو طلب أن یبلغ النیابة العامة أو أحد مأموري الضـبط القضـائي عنهـا

یجب علي كل من علم من الموظفین العمومیین أو المكلفـین ” من ذات القانون علي أنه ٢٦لمادة كما نصت ا

بخدمــة عامــة أثنــاء تأدیــة أو بســبب عملــه تأدیتــه بوقــوع جریمــة مــن الجــرائم التــي یجــوز للنیابــة العامــة رفــع 

مــن مــأموري الضــبط  الــدعوى عنهــا بغیــر شــكوى أو طلــب أن یبلــغ عنهــا فــوراً النیابــة العامــة أو اقــرب مــأمور

  القضائي



٢٢٩ 
 

ـــة المـــادتین الرابعـــة  ـــانون المـــدني فمـــا نصـــت علی كمـــا یجـــد هـــذا الحـــق ســـنده ایضـــاً فـــي الق

والخامسـة مـن القـانون المـدني والتـي تـنص علـي أن مـن اسـتعمل حقـه اسـتعمالاً مشـروعاً لا یكـون 

أن التبلیـغ  مسئولاً عما ینشأ عن ذلك من ضرر اذ انه من المستقر علیـه فقهـاً وقضـاء ان الأصـل

من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا یدعو إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقـاً للحقیقـة حتـى ولـو 

  ) ١(كان الباعث علیه الانتقام والكید لأن صدق المبلغ كفیل أن یرفع عنه تبعة الباعث السیئ

ن المـدني وقضت محكمة النقض بأن مفـاد الـنص فـي المـادتین الرابعـة والخامسـة مـن القـانو 

أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا یكون مسئولاً عما ینشـأ عـن ذلـك مـن ضـرر بـالغیر وأن 

استعمال الحـق یكـون غیـر مشـروع إذا لـم یقصـد بـه سـوي الإضـرار بـالغیر وهـو مـا یتحقـق بانتفـاء 

  كل مصلحة من استعمال الحق. 

ني أن المشـرع اعتبـر نظریـة وقضت أیضا بأن مؤدي نص المادة الخامسة من القانون المد

إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسیة التي تنتظم جمیع نواحي وفروع القانون والتعسـف فـي 

اســتعمال الحــق لا یخــرج عــن إحــدى صــورتین إمــا بــالخروج عــن حــدود الرخصــة أو الخــروج عــن 

حــق عــن صــورة الحــق ففــي اســتعمال الحقــوق كمــا فــي إتیــان الــرخص یجــب ألا ینحــرف صــاحب ال

  ) ٢(السلوك المألوف للشخص العادي

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة یـــدل علـــي أن  ٢٦ ،٢٥وقضـــت بـــأن الـــنص فـــي المـــادتین 

إبلاغ الجهات المختصة بما یقع من الجرائم التي یجوز للنیابـة العامـة رفـع الـدعوي الجنائیـة عنهـا 

بغیـر شـكوي أو طلـب یعتبــر حقـاً مقـرراً لكـل شــخص وواجبـاً علـي كـل مــن علـم بهـا مـن المــوظفین 

بب تأدیــة عملهــم وذلــك حمایــة للمجتمــع مــن عبــث العمــومیین أو المكلفــین بخدمــة عامــة أثنــاء وبســ

                                                           
 ٦٥لسنة  ١١٨٦٥/ الطعن رقم https://www.cc.gov.egالموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة)١(

القضائیة اذ قررت محكمة النقض أن مفـاد الـنص فـي المـادتین الرابعـة والخامسـة مـن القـانون المـدني أن مـن 

ینشأ عن ذلك من ضرر بالغیر وأن اسـتعمال الحـق یكـون  استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا یكون مسئولاً عما

غیر مشروع إذا لم یقصد به سوى الإضرار بالغیر وهو ما یتحقق بانتفـاء كـل مصـلحة مـن اسـتعمال الحـق وأن 

حق التقاضي وحـق الإبـلاغ وحـق الشـكوى مـن الحقـوق المباحـة للأشـخاص واسـتعمالها لا یـدعو إلـى مسـاءلة 

الحـق ابتغـاء مضـارة المبلـغ ضـده ولا یسـأل مـن یلـج أبـواب القضـاء تمسـكاً بحـق طالما لـم ینحـرف بـه صـاحب 

یدعیه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مـع وضـوح الحـق 

ــا یقــع مــن الجــرائم لا یعــد خطــأ تقصــیریاً یســت ــغ الجهــات المختصــة بم وجب ابتغــاء الإضــرار بالخصــم وأن تبلی

مســئولیة المبلــغ إلا إذا ثبــت كــذب الواقعــة المبلــغ بهــا وأن التبلیــغ صــدر عــن ســوء قصــد وبغیــة الكیــد والنیــل 

والنكایة بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبلیغ عن تسرع ورعونة وعدم احتیاط. فمجـرد عجـز المبلـغ عـن إثبـات 

 الوقائع المبلغ عنها لا یقطع حتماً بكذبه
ق جلســــــة  ٤٦لســــــنة  ٢٢والطعــــــن رقــــــم  ٢٩/٦/١٩٩٧ق جلســــــة  ٦٥ســــــنة ل ١١٨٦٥الطعــــــن رقــــــم )٢(

٢٥/٤/١٩٨١ 



٢٣٠ 
 

الخارجین علي القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحـق أو أداء هـذا الواجـب لا تترتـب علیـه أدنـي 

مســئولیة قبــل المبلــغ إلا إذا ثبــت كــذب الواقعــة المبلــغ عنهــا وأن التبلیــغ قــد صــدر عــن ســوء قصــد 

ور التبلیغ عن تسـرع ورعونـة وعـدم احتیـاط أمـا إذا وبغیة الكید والنكایة بمن أبلغ عنه أو ثبت صد

تبین أن المبلغ كان یعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لدیه شبهات تبرر التبلیـغ فإنـه لا 

  ) ١(وجه لمساءلته عنه

من إجراءات جنائیـة أن واجـب التبلیـغ عـن الجـرائم  ٢٦كما قضت إلي أن مفاد نص المادة 

ن العمومیون أو المكلفون بخدمـة عامـة أثنـاء تأدیـة عملهـم أو بسـبب تأدیتـه التي یعلم بها الموظفو 

  .)٢(هو أمر یدخل في واجبات وظائفهم مما یعرضهم للمسئولیة التأدیبیة إذا خالفوا هذا الواجب

وهكذا یتضح أن المشرع لم یرتب المسئولیة المدنیة علي من استخدم حـق التبلیـغ واسـتعمله 

یر أو الإضــرار بــه والكیــد لــه ومــن ثــم فهــذه ضــمانة أخــري للمبلــغ بعــدم دون قصــد الإضــرار بــالغ

  الوقوع تحت طائلة المسئولیة المدنیة

وما یدعم ویؤید ما ذهبنـا الیـة سـابقاً ان الشـكاوى والعـرائض المقدمـة مـن الجمهـور إلـى  -٥

ـــر إحـــد ـــه الاختصاصـــیة تعتب ـــة الهامـــة التـــي ىالمجلـــس مباشـــرة أو إلـــى لجان تلقـــي  الأدوات الرقابی

الضوء على مكامن الخلل فـي أداء السـلطة التنفیذیـة فـي مجـالات لا یمكـن الوصـول ألیهـا بـأدوات 

الرقابـة البرلمانیـة بمعنـى أنهـا تعبـر عـن نقــص مـا فـي أداء السـلطة التنفیذیـة أو انتهاكـات فــي أداء 

ـــوزارات والمؤسســـات العامـــة علاقـــة بـــین كمـــا أنهـــا آلیـــة هامـــة مـــن آلیـــات ال ،الأجهـــزة الأمنیـــة أو ال

المجلس التشریعي كهیئة منتخبة وبین النواب كأفراد مع جمهور الناخبین من حیث إتاحة الفرصـة 

للجمهــــور بالمســــاهمة فــــي تصــــویب الأوضــــاع لــــیس مــــن خــــلال تقــــدیم الشــــكاوى فقــــط  وإنمــــا فــــي 

المســاهمة برســم السیاســات مــن خــلال مــا تكشــفه هــذه الشــكاوى مــن نقــص فــي القــوانین أو خطــط 

أو المتابعة والتنفیذ وتجاوز للقـانون وانتهـاك لمعـاییر الشـفافیة والنزاهـة وتعتبـر مـن الحقـوق  التنمیة

هـذا  ٢٠١٤الأساسیة للإنسان التـي كفلتهـا المواثیـق الدولیـة والتشـریعات الوطنیـة وقـد كفـل دسـتور 

ة مـن الدسـتور علـى أن "لكـل مـواطن أن یتقـدم بمقترحاتـه المكتوبـ ١٣٨الحق حیث نصـت المـادة  

إلــى مجلــس النــواب بشــأن المســائل العامــة ولــه أن یقــدم إلــى المجلــس شــكوى یحیلهــا إلــى الــوزراء 

المختصــین وعلــیهم أن یقــدموا الإیضــاحات الخاصــة بهــا إذا طلــب المجلــس ذلــك ویحــاط صــاحب 

                                                           
  ١٩٨٩/  ٢/  ٢٣ق جلسة  ٥٥لسنة  ١٧٥٥، ١٧٦٠ ١٧٢٣، ١٦٩٧الطعون ارقام )١(
  . ٤٠٥صفحة رقم  ١ع الجزء رقم  ٧مكتب فني  –ق  ١٧لسنة  ٢٠٤٤الطعن رقم )٢(

راءات الجنائیـة للمرصـفاوي ص شـرح الإجـ – ٥٨٩ص  ١٣١ق  ١٠س  ١٩٥٩/ ٦/ ١أحكام الـنقض جلسـة 

راجع ایضا دكتور محمد زكـي أبـو عـامر الإجـراءات الجنائیـة دار الجامعـة الجدیـدة للنشـر الإسـكندریة الطبعـة ١

ــة  ــانون الإجــراءات الجنائیــة  ٤٤٨ص   ٢٠٠٨الثامن ــد الخــالق شــرح ق ــد المعطــي عب ــور عب ــذلك دكت وأنظــر ك

 ٢٠٠٨تاب الثاني دار النهضة العربیة القاهرة عن الجریمة الك - ١٨٤ص  ٢٠٠٩الدعاوى الناشئة 
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الشــــأن بنتیجتهــــا  وقــــد أســــبغ هــــذا الــــنص الدســــتورى المســــتحدث قیمــــة دســــتوریة كبیــــرة للعــــرائض 

ث عدة مبادئ مهمة علـى هـذا الصـعید منهـا حـق المـواطن فـى تقـدیم المقترحـات والشكاوى واستحد

والشـــكاوى إلـــى مجلـــس النـــواب حـــول المســـائل العامـــة وســـلطة المجلـــس فـــى إحالتهـــا إلـــى الـــوزراء 

المختصین ووجوب رد هؤلاء الوزراء على هذه المسـائل ووجـوب إحاطـة المـواطن بنتیجـة هـذا الـرد 

فق مع الطبیعة القانونیة الخاصة للاستجواب من كونه حقٌ كفله المشرع وهذا التكیف القانوني یتوا

بـــالنص علیـــه فـــي الدســـاتیر والأنظمـــة الداخلیـــة للبرلمانـــات ویعـــد مـــن الحقـــوق الأساســـیة لعضــــو 

وهو حـق فـردي لعضـو البرلمـان وحـق جمـاعي لأعضـاء المجلـس  البرلمان في الأنظمة البرلمانیة.

قة شخصیة ما بین العضو البرلماني والوزیر المستجوب كالسـؤال النیابي أي أنه لا یقوم على علا

فمن الممكن أن یتبنى الاستجواب عضو آخـر وفـق اجـراءات محـددة وأن سـحب مقـدم الاسـتجواب 

لاســتجوابه لا یمنــع مــن مناقشــة المجلــس للاســتجواب كمــا انــه یحمــل فــي طیاتــه معنــى المحاســبة 

  ) ١(هي إلى طرح الثقة بالحكومة أو أحد اعضائها لأعمال الحكومة وله أثر عقابي إذ قد ینت

یقابل ذلك كله إن شرط النزاهة في الشخص الذي یعین في خدمة الحكومـة هـو شـرط  - ٦

صلاحیة لتولي الوظـائف العامـة والاسـتمرار فـي شـغلها وقـد اعتبـره المشـرع مـن الشـروط الجوهریـة 

أوجب إنهاء خدمة الموظف اذا فقـد هـذا  فأوجب توافره في المرشح للتعیین في خدمة الحكومة كما

الشرط وهو التجرد وبراءة السلوك البشري من أیة أغراض و مقاصد خاصة عند خدمـة المـواطنین 

حفاظا على نیل ثقـتهم وإظهـارا لنزاهـة الادارة الحكومیـة وعمـلا علـى تعزیـز المصـلحة العامـة ومـن 

علـى أسـاس بـراءة الـذمم وسـلامة القصـد  ثم وجب علي الموظف العام إتباع الـنهج الـوظیفي القـائم

عنـــد أداء الخدمـــة مـــع التحلـــي بنقـــاء الضـــمیر والابتعـــاد عـــن مـــواطن الشـــبهات أثنـــاء أداء الواجـــب 

الــوظیفي وحظــر اســتغلال المناصــب الرســمیة والمواقــع الوظیفیــة بصــورة غیــر ســلیمة تــؤدي للتــربح 

أو اشــتراط أو اســتلام بطریقــة  وجنــي المنــافع الشخصــیة فــلا یجــوز للموظــف العــام طلــب أو قبــول

مباشــرة أو غیــر مباشــرة منفعــة مالیـــة أو هبــة أو هدیــة أو میــزة ذات قیمـــة نقدیــة وغیــر نقدیــة مـــن 

أشكال المدفوعات غیر المبررة مقابل أداء الواجب الوظیفي وعلى ذلك فإن المشرع لم یتـرك لجهـة 

ســلطتها مقیــدة فــي شــأنها ویترتــب الإدارة أي حریــة فــي الاختیــار تجــاه تــوافر هــذا الشــرط بــل جعــل 

على ذلك أن مخالفة هذا الشرط أو إغفالـه مـن شـأنه أن یعیـب القـرار الصـادر بالمخالفـة لـه بعیـب 

جسیم ینحدر بـالقرار إلـى درجـة الانعـدام وبـذلك یجـب علـى جهـة الإدارة نـزولاً علـى أحكـام القـانون 

                                                           
الاستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة فـي مصـر  ١٩٩٨یراجع دكتور جابر نصار طبعة )١(

   ١٠٩والكویت الطبعة الاولي القاهرة دار النهضة العربیة  ص 
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ین للقـانون دون أن تتقیــد فــي ذلــك أن تتـدخل وتصــحح الوضــع متـى اســتبان لهــا مخالفـة قــرار التعیــ

  ) ١(بأن یصدر القرار الساحب في المواعید المحددة لسحب القرارات الإداریة الباطلة 

ومن ثـم تـري الباحثـة ان الاسـتجواب او طلـب سـحب الثقـة الـذي صـدر فـي هـذه الحالـة هـو 

ها عیــب صـحیح ســواء صـدر عــن نائـب برلمــان فعلـي او قــانوني أي ان الصـفة ســواء كـان قــد شـاب

البطلان من عدمه لا یؤثر في تلك التصرفات القانونیة الصادرة عن النائب البرلمـاني ایـا مـا كـان 

الاثر القانوني المترتب علیها ویتم تكیفه في هذه الحالة علـي انـه بـلاغ او شـكوى او عریضـة مـن 

لمسئول التنفیذي مواطن الي البرلمان او أحد لجانه المتخصصة سواء ترتب علیه إقالة الوزیر او ا

او ســحب الثقــة منــه او إقالــة الــوزارة كاملــة طالمــا ان هــذا الــبلاغ یســتند الــي وقــائع حقیقیــة مســت 

الوزیر او العضو التنفیذي او اعضاء الهیئة التنفیذیة كاملة ( الوزارة ) وسـواء كـان قـد صـدر عنـه 

  بسوء نیة من عدمه.

لتــي وجهــت للعضــو التنفیــذي ســواء لعــدم وهــي حالــه عــدم ثبــوت الوقــائع ا - :الثانیــة ةالحالــ

ــ اســباب  ةاســتكمال التحقیــق لتقــدیم العضــو الاســتقالة تفادیــاً للاســتجواب او طلــب ســحب الثقــة لأی

اخري او لثبوت براءة ذمته ممـا اسـند الیـة مـن وقـائع فـي الاسـتجواب او طلـب سـحب الثقـة تـذهب 

العضــو المســتجوب لأي ســبب مـــن الباحثــة مــع الــرأي القائـــل بــزوال الاســتجواب إذا ا زلــت صـــفة 

الأسباب كان أبطلت عضویته كأثر للفصل في صحة العضویة أو لإسقاط العضویة أو للاستقالة 

أو للوفــاة فإنــه یترتــب علــى ذلــك ســقوط الاســتجواب وهــو مــا یعنــي عــدم جــواز نظــره فــي المجلــس 

رأي أن مبرراتـه  ویعتبر كأن لم یكن وذلـك بشـرط ألا یتبنـاه عضـو  آخـر مـن أعضـاء المجلـس إذا 

كمـا یـزول الاسـتجواب زوال صــفة مـن وجـه ضـده الاسـتجواب یسـقط الاســتجواب   .مـا زالـت قائمـة

بــزوال صــفة مــن وجــه إلیــه الاســتجواب فــإذا كــان مقــدما إلــى رئــیس الــوزراء  فإنــه یســقط باســتقالة 

تقالته حتــى ولــو الحكومــة أو إقالتهــا أمــا إذا كــان موجهــا إلــى أحــد الــوزراء فإنــه یســقط بإقالتــه أو اســ

بقیت الحكومة ولعل هذا الخیار أكثر تطبیقا حیث یتعلق الأمر باستجواب موجه إلـى أحـد الـوزراء 

فعندما تستشعر الحكومة أن أغلبیة الأعضاء سوف تصوت لصالح سـحب الثقـة مـن الـوزیر فإنهـا 

                                                           
  ٨٩ص  – ١٩٥٨ –الجـزء الأول  –والمقـارن القـانون الإداري المصـري  –راجع دكتور محمـد فـؤاد مهنـا  -)١(

الأول راجــع دكتــور حســن  ٨٠ص  – ١٩٧٣ –مصــر  –مبــادئ القــانون الإداري  –وكــذا دكتــور ثــروت بــدوي 

مصــطفي البحــري رســالة دكتــوراه كلیــة الحقــوق جامعــة عــین شــمس الرقابــة المتبادلــة بــین الســلطة التشــریعیة 

یراجـع دكتـور فـارس محمـد  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥دراسـة مقارنـة سـنه  والتنفیذیة كضمان لنفـاذ القاعـدة الدسـتوریة

ــومي للإصــدارات ألقانونیــة مصــر  ــق البرلمــاني ط  المركــز الق ــور عمــر  ٢١٥ص  ٢٠٠٨عمــران التحقی و دكت

 ١٩٨٦لسـنة  ١٨٨حلمي فهمي ملاحظات حول حكم المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة قانون الانتخـاب رقـم 

ومابعدها رمزى طه الشاعر المبادىء العامـة  ٥ص ١٩٩٩اهره مكتبة عین شمسالق ومشكلة تمثیل المستقلین

 فى القانون الدستورى مرجع سبق ذكره
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یـة الأثـر الدسـتوري تبادر إلى الضغط على هذا الوزیر لكي یتقدم باسـتقالته تعتبـر المسـؤولیة الوزار 

الذي یرتبه الاستجواب لأنه وسیلة اتهامیة للحكومة وهذا من نصت علیة معظم القوانین والدساتیر 

  ) ١(ومنهم الدستور المصري

اذ اكتشــف بطــلان عضــویة مقــدم الاســتجواب او صــدر حكــم قضــائي بــات  -الثانیــة: ةالحالــ

او بعـد سـحب الثقـة مـن الـوزیر او الـوزارة ببطلان العضویة بعد مناقشة الاسـتجواب والانتهـاء منـه 

ثر القانوني له سواء بسحب الثقة مـن الـوزیر او الـوزارة یاً منه الأأاو إجبارها على الاستقالة وأوقع 

مــع الــرأي الــذي ذهــب بــأن تعتبــر التصــرفات التــي قــام بهــا  ةكاملــة وفــي هــذه الحالــه تــذهب الباحثــ

النائـــب البرلمـــاني الفعلـــي صـــحیحة وبالتـــالي یطبـــق الـــبطلان بـــأثر حـــال لا رجعـــي اعتبـــارا للمركـــز 

الفعلي الظاهر للعضو البرلماني وقت تقدیمه الاستجواب او طلب سحب الثقة من الحكومـة وذلـك 

                                                           
القـاهرة، –الاسـتجواب رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة كلیـة الحقـوق جامعـة  یراجع دكتـور جـلال السـید بنـدارى،)١(

ة علــى أعمــال الحكومــة فــى مصــر الاســتجواب كوســیلة للرقابــة البرلمانیــ ودكتــور جــابر جــاد نصــار، ١٩٩٦

وما بعدها ولمزید من التفاصیل حول صور الرقابة علـى  ١٣ص ١٩٩٩القاهرة: دار النهضة العربیة  والكویت،

اذا الســلطة التنفیذیــة ینظــر فــي ذلــك دكتــور عبــد الباســط علــى جاســم الزبــدى "المالیــة العامــة والموازنــة العامــة 

 ٢١٩ص   ٢٠١٤ارنه المكتب الجامعى الحدیث الطبعـة الأولـى سـبتمبر للدولة والرقابة على تنفیذها دراسة مق

  و ما بعدها

نتیجة الاستجواب الذي تقدمت بـه المعارضـة فـي  ٢٠٠٧فقد قدم وزیر النفط الكویتي استقالته في شهر یونیو 

علـى سـیر  مجلس الآمـة الكـویتي ضـده واتهمتـه بـالإخلال بمسـؤولیاته الدسـتوریة والقانونیـة وبواجباتـه وتـأثیره

العدالة فتقدم الوزیر استقالته وذلك قبل عقد جلسة طلب حجب الثقة عنـه الـذي تقـدم بـه عشـرة نـواب كمـا قـدم 

وزیر الإعلام وزیر الدولة لشؤون الشباب الكویتي الشیخ سلمان حمود الصباح استقالته علـي اثـر الاسـتجواب 

البـابطین  والحمیـدي السـبیعي للشـیخ سـلمان الحمـود  المقدم من النائبین الدكتور ولید الطبطبائي وعبد الوهاب

حول قضایا تتعلـق بــالفساد وتسـییر شـؤون عملـه وانضـم الیـة فـي هـذا الاسـتجواب عشـره نـواب طـالبین بطـرح 

الثقة عن الوزیر مما دعاه لتقدیم الاستقالة قبل جلسة حجب الثقـة وبعـدها أصـدرت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا 

مـن اللائحـة الداخلیـة لمجلـس الأمـة  ١٦دیسـمبر الماضـى حكمـا قضـائیا بـبطلان المـادة مـن  ١٩الكویتیة فـى 

الكویتى مما ترتب علیه إسقاط عضویة النائبین ولید الطبطبائى وجمعان الحربش و الاول هو مقدم الاستجواب 

  ود الصباحالذي ترتب علیة استقالة وزیر الإعلام وزیر الدولة لشؤون الشباب الكویتي الشیخ سلمان حم

وقد شهدت الحیاة النیابیة في الكویت حل لمجلس ألأمة بسبب تقدیم طلب طرح الثقة بأحـد الـوزراء وهـو وزیـر 

العدل والأوقاف والشئون الاسلامیة بعد استجواب له یتعلق بأخطاء وقعت في طباعة القرآن الكـریم حیـث صـدر 

مـن  ١٠٧س الأمـة اسـتناداً لـنص المـادة بحـل مجلـ ٥/٥/١٩٩٩في  ١٩٩٩لسنة  ١٣٤رقم  المرسوم ألأمیري

الدستور الكویتي وبررت الحكومة في ذلـك الوقـت حـل مجلـس الأمـة بـأن المجلـس تعسـف فـي اسـتعمال أدواتـه 

الدستوریة بعیدا عن روح القانون ویمثل حق حل مجلس الأمـة فـي یـد الأمیـر بمثابـة أداة لإعـادة التـوازن بـین 

 یقابل سلطة إقرار المسئولیة السیاسیة للوزارة عن طریق مجلس الامةالسلطة التشریعیة والتنفیذیة فهو 
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ع القانونیة المترتبة علیها واستحاله اعادة الحال الـي مـا حفاظا للمصلحة العامة ولاستقرار الاوضا

  ) ١(هكان علی

وتشیر الباحثة الي انه سبق القول ان القوانین والدساتیر اضفت علي عضو البرلمـان سـواء 

القــانوني او الفعلــي وهــي حصــانة أعضــاء البرلمــان ســواء ضــد المســؤولیة البرلمانیــة وهــي امتیــاز 

ان كــي یباشــر وظیفتــه النیابیــة علــى أكمــل وجــه أو أنهــا ســبب قــانوني دســتوري یمــنح لعضــو البرلمــ

خــاص وهــي تشــكل مانعــاً مــن موانــع العقــاب الخاصــة قــرره المشــرِّع لمنــع عقــاب هــذا العضــو عمــا 

فهــو  :یبدیــه مــن قــول أو رأي طالمــا كــان ذلــك فــي إطــار حــدود وظیفتــه البرلمانیــة أمــا النــوع الثــاني

ة فهي لا تعدو عن كونها قیداً علـى حریـة النیابـة العامـة فـي رفـع الحصانة ضد الإجراءات الجنائی

الدعوى الجنائیة ویترتب على الحصانة الموضوعیة منع المسؤولیتین المدنیة والجنائیة عن كل ما 

یبدیه عضو البرلمان من أقوال أو آراء أثناء قیامة بعمله البرلماني بل إنها حصـانة دائمـة ونهائیـة 

ز مساءلة عضو برلماني سـابق عمـا أبـداه مـن الآراء والأفكـار فـي المجلـس مـدة بمعنى أنه لا یجو 

نیابته بحجة أن العضـویة قـد زالـت عنـه وسـبق ان اوضـحنا ان تلـك الحصـانة حمایـة غیـر مباشـره 

قصد منها أصلاً الوظیفة النیابیة ولیس عضو البرلمان ولما كنت الحصانة البرلمانیة هي من اهم 

تها الدسـاتیر لأعضـاء البرلمـان تهـدف إلـى حمایـة الوظیفـة النیابیـة نفسـها وهـو الضمانات التي كفل

الهدف الـذي تسـعى النصـوص الدسـتوریة فـي جمیـع الـدول الدیمقراطیـة إلـى تحقیقـه ولـیس شـخص 

القــائم بهــا فــلا یهــم مــدى صــحة شــغل عضــو البرلمــان للوظیفــة البرلمانیــة مــن عدمــه ومــن ثــم فــان 

یتمتــع بالحصــانة البرلمانیــة الخاصــة بالنائــب البرلمــاني القــانوني بنوعیهــا النائــب البرلمــاني الفعلــى 

  .الموضوعیة و الاجرائیة المقررة في هذا الصدد للنائب البرلماني القانوني

   

                                                           
 ٣٧و القضـیة  ١٩٨٧ق دسـتوریة عـام  ٦لسـنة  ١٣١راجع احكام المحكمـة الدسـتوریة فـي القضـایا ارقـام )١(

.و القضـیة  ٢٠٠٠ق دستوریة لكن صدر الحكـم عـام  ١٣لسنة  ١١و رقم  ١٩٩٠ق دستوریة سنة  ٩لسنة 

دستوریة قضائیة راجع دكتور حسن مصطفي البحري رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة  ق ٣٤لسنة  ٢٠رقم 

عین شمس الرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعـدة الدسـتوریة دراسـة مقارنـة 

للإصــدارات یراجــع دكتــور فــارس محمــد عمــران التحقیــق البرلمــاني ط  المركــز القــومي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ســنه 

و دكتور عمر حلمي فهمـي ملاحظـات حـول حكـم المحكمـة الدسـتوریة بعـدم  ٢١٥ص  ٢٠٠٨ألقانونیة مصر 

ومشــكلة تمثیــل المســتقلین  القــاهرة  مكتبــة عــین شــمس   ١٩٨٦لســنة  ١٨٨دســتوریة قــانون الانتخــاب رقــم 

 ع سبق ذكرهوما بعدها رمزي طه الشاعر المبادئ العامة في القانون الدستوري مرج ٥ص ١٩٩٩
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  الخاتمة

فــي ختــام دراســتي المطروحــة بشــان النائــب البرلمــاني الفعلــي نأمــل ونرجــو مــن االله أن  - ١

ــا الهــدف المنشــود مــ ن هــذه الدراســة وهــو تســلیط الضــوء علــى مــیلاد نظریــة جدیــدة نكــون قــد حققن

  ووضع أول لبنة في بناؤها وهي نظریة النائب البرلماني الفعلي.

ضافة مـا هـو جدیـد و إهمیة دراسة موضوع النائب البرلماني الفعلي بهدف أوأوضحنا  - ٢

یجـاد الضـوابط التـي مستحدث و استكمال النقص الذي یحـیط بالجوانـب المختلفـة لهـذا النظریـة و ا

تحقق التوازن المنشود بین المنطق القانوني و مقتضیات الواقع دون اهدار للقواعـد المشـروعیة او 

  تضحیة بصالح الافراد او المصلحة العامة.

وأشرنا الي ان تحدید الاحكام الخاصة بهذه النظریـة لـیس بـالأمر السـهل لعـدم و جـود  - ٣

راء الفقهیــة و الاحكــام القضــائیة التــي تناولتهــا ظمهــا و نــدرة الآاي تنظــیم تشــریعي یحــیط بهــا او ین

راء الفقهیة قد اقتصرت علـي عـلاج نـواحي متفرقـة مـن هـذه النظریـة دون ان یجمـع شـتاتها فان الآ

في دراسة متكاملة و اقتصرت الاحكام الصادرة في هذا الشـأن علـي البحـث عـن الحلـول المناسـبة 

  ضرورة ربطها بالمبادئ و النظریات القانونیة المعروفة.للنزاع المطروح امامه دون 

شرنا الي اننا نزیح الستار عن مكانة هـذه النظریـة و بینـا انهـا تـرتبط  بفكـرة المراكـز أو  - ٤

زمــة لانضــمامها الـــي لاالفعلیــة ونقصــد بهــذه الفكــرة المراكــز التــي تفتقـــد احــد العناصــر القانونیــة ال

ف الاثار علیها فهي مراكز یتوافر الوجود المادي لها فقط ومع ذلـك الحیاة القانونیة و ترتیب مختل

  فقد اقتضت الضرورة العملیة ترتیب بعض الاثار علیها.

وأوضحنا انه وان كانت هذه الدراسیة تختص بتأصیل نظریة جدیدة هي نظریة النائب  - ٥

ئـــب البرلمـــاني الفعلـــي البرلمـــاني الفعلـــي فـــي القـــانون ألدســـتوري الا انـــه للوصـــول الـــي تعریـــف النا

والتعرف علي ماهیته وأساسه القانوني لا بد من التعرض لمعرفه نشأت النائب البرلمـاني القـانوني 

لذلك وتم اختیار النظام النیابي اذ یعد النظام النیابي صورة من صور الدیمقراطیة  ةوالطرق المقرر 

مارسـة السـلطة باسـمه ونیابـة عنـه التي یقوم الشـعب مـن خلالهـا بانتخـاب مـن یمثلـه مـن النـواب لم

وأســاس هـــذا النظـــام قـــائم علــى وجـــود برلمـــان یتـــألف مـــن أعضــاء اختیـــروا بواســـطة الشـــعب الفتـــرة 

محددة لمباشرة السلطات باسمه ونیابة عنه ویستوي في هذه الحالة أن یتألف البرلمـان مـن مجلـس 

  واحد أو من مجلسین. 

   



٢٣٦ 
 

ان نتیجــة تطــورات ترافقــت مــع تطــور وأوضــحنا ان ظهــور منصــب عضــو البرلمــان كــ - ٦

مفهــوم النظــام النیــابي الــذي یعــد الاســاس فــي ظهــور فكــرة وجــود هیئــة تمــارس الســلطة نیابــة عــن 

  الشعب  تضم مجموعة من الاشخاص المسمین اعضاء البرلمان او البرلمانیین. 

ن كما أوضحنا ان عضو البرلمان القانوني هو الشخص الذي یمارس السلطة نیابة ع - ٧

الشـــعب لفتـــرة محـــددة مـــن خـــلال المؤسســـة التشـــریعیة التـــي تضـــم مجموعـــة مـــن البرلمـــانیین والتـــي 

تتكــون مــن مجلــس واحــد او مجلســین و تتمثــل مهمتهــا الاساســیة فــي ســن القــوانین و الرقابــة علــي 

اداء المؤسسـات تنفیذیــة داخـل الدولــة توجـد بعــض المبـادئ التــي یفتـرض علــي عضـو البرلمــان ان 

   -ها عند ممارسة عمله البرلماني تتمثل بالاتي:یتركز علی

دســـتوریة أي عمـــل وفقـــا للنصـــوص الدســـتوریة تمثیـــل الشـــعب بأكملـــه ولـــیس فئـــة او طائفـــة 

معینــة الاســتقلالیة وحســن الاداء فــي العمــل وان العضــویة البرلمانیــة تكتســبه وفقــا لإطــار قــانوني 

مـنظم یحــدد بموجبــه الشـروط الواجــب توافرهــا فـي المرشــح لاكتســاب هـذا المنصــب رغــم ان الطــرق 

خلالها هذه العضویة تتـراوح مـا بـین الانتخـاب و التعـین والوراثـة والجمـع مـا بـین التي تكتسب من 

لا ان الانتخــاب یبقــي الوســیلة الدیمقراطیــة الفعلیــة والاكثــر انتشــارا فــي اســناد الســلطة إالاســلوبین 

  لممثلي الشعب لأعضاء البرلمان. 

الفعلي لابد من الوقوف شرنا الي انه للوصول الي تعریف شبه دقیق لنائب البرلمان أو  - ٨

ــــي و التعــــرف علــــي الأ ــــي والتعــــرف عل فكــــار و النظریــــات المتشــــابهة مــــع النائــــب البرلمــــاني الفعل

ــدقیق تبــین ان الأ قــرب اصــحاب المراكــز الفعلیــة فــي مختلــف فــروع القــانون ومــن خــلال البحــث ال

ذا اعتبــر إداري لإلنظریــة نائــب البرلمــاني الفعلــي هــو نظریــة الموظــف الفعلــي الــواردة فــي القــانون ا

هــذا الاخیــر صــاحب مركــز فعلــي وان نظریــة الظــاهر لعبــت دورا كبیــرا فــي بنــاء نظریــة الموظــف 

  الفعلي و تعتبر اساسا قانونیا قامت علیه هذه النظریة.

وأوضـحنا ان الفقـه فــي القـانون الخــاص قـد أختلـف فــي اسـاس فكــرة المراكـز الفعلیــة اذ  - ٩

الــي اســاس عــام لهــذه الفكــرة ولكنــه اكتفــي بســرد بعــض المبــررات ان فقــه القــانون الخــاص لــم یشــر 

التي تجیز الخروج علي القواعد العامـة مثـل كفالـة الاسـتقرار والامـن الاجتمـاعي و تحقیـق العدالـة 

ورعایة الحاجات الضروریة للجماعة ویري جانب من هذا الفقه ان المصلحة العامة تقتضي كفالة 

المعـاملات فـلا یمكـن ان یتواجـد بنـاء قـانوني دون تـوافر الاسـتقرار  الاستقرار والامن الجماعي في

فالإبقاء علي الوضع المخالف للقانون قد یعتبر عنصرا في البنیان الاجتماعي لتعلق حقوق الغیر 

نوني و هـــو مـــا یتحقـــق فـــي ابـــه الامـــر الـــذي یقتضـــي فـــي بعـــض الاحیـــان تغلبـــه علـــي المركـــز القـــ

ثـار علـي المراكـز خر ان ترتیـب بعـض الآآضع الظاهر ویري جانب التطبیقات المختلفة كفكرة الو 

تقتضیه العدالة فكثیر من الاحیـان مـا یتعـارض التطبیـق الصـارم للقواعـد القانونیـة  مرأالفعلیة هو 
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مـــع قواعـــد العدالـــة و یكـــون مـــن شـــانه تحقیـــق نتـــائج تتعـــارض مـــع غایـــات التشـــریع ممـــا یقتضـــي 

العدالـــة و أضـــاف جانـــب اخـــر مـــن الفقـــه ان فكـــرة المراكـــز  التضـــحیة بالشـــرعیة تغلیبـــا لاعتبـــارات

ن عـالفعلیة امر تقتضیه ضرورة التطـور و ملاحقـة متطلبـات الحیـاة الاجتماعیـة و عجـز التشـریع 

ملاحقــة تلــك المتطلبــات ومــن ثــم فهــي وســیلة ابتــدعها القضــاء لســد الــنقص فــي التشــریع و ترتیــب 

  فة للتشریع. بعض العناصر القانونیة علي المراكز المخال

ما فقه القانون العام فقد ذهب الي ان اساس فكرة المراكـز الفعلیـة المتعلقـة بـالمراكز العامـة أ

هــو مبــدأ ضــرورة ســیر المرفــق العــام بانتظــام و اضــطراد و قــد تــبن لنــا ان المراكــز الظــاهرة هـــي 

المراكــز مراكــز فعلیــة باعتبارهــا مراكــز غیــر شــرعیة علــي ان العكــس غیــر صــحیح دائمــا فلیســت 

الفعلیة مراكز ظاهرة دائما فتلك المراكز لا تستند الي الظاهر فقط و لكنه لیس هناك ما یمنـع مـن 

  توافر الظاهر لها في بعض الاحیان. 

وانتهینا ان جمیع تلك التطبیقات یوجد بینها عامل مشترك هو توافر الوجـود المـادي  - ١٠

الشـرعیة علـي هـذا الوجـود المـادي حیـث یتــولى  للمركـز الفعلـي و تخلـف العناصـر اللازمـة لإطفـاء

وظیفــة عضــو البرلمــان شــخص یقــوم بممارســة اعمالهــا و یتحمــل بمختلــف اعبائهــا وهــو مــا یعنــي 

تــوافر الوجـــود المـــادي الا ان هـــذا الشـــخص لا یتـــوفر لــه الســـند الصـــحیح لممارســـة وظیفـــة عضـــو 

و مـا یعنـي تخلـف العناصـر القانونیـة البرلمان سواء لبطلان هذا السند او لعدم تواجده اطلاقـا و هـ

  اللازمة لإطفاء الشرعیة علي هذا الوجود المادي. 

ـــي تعـــد احـــدي تطبیقـــات المراكـــز  - ١١ وأوضـــحنا ان نظریـــة النائـــب البرلمـــاني الفعلـــي الت

و مبدأ ضرورة سـیر المرفـق العـام بانتظـام واضـطراد واسـتقرار أالي الظاهر  الفعلیة قد تقوم استناداً 

القانونیة والتشریعیة وان الاعتداد بالظاهر لا یستهدف فقـط الغیـر حسـن النیـة لذاتـه كمـا الاوضاع 

في القانون المدني انما یستهدف توفیر الامن و الاستقرار في المجتمع سواء من الناحیة القانونیـة 

یـة هـي او التشریعیة وضمان سیر المرافق العامة بانتظام واضطراب وانتهینـا الـي أن المراكـز الفعل

تلك المراكز التي لم یعترف بها القـانون لسـبب او لأخـر فهـي مراكـز تفتقـد احـد العناصـر القانونیـة 

لشــرعیة علیهـا فــالمراكز الفعلیـة تمثــل فـي الواقــع االلازمـة لانضـمامها الــي الحیـاة القانونیــة واضـفاء 

  صورة غیر متكاملة للمراكز القانونیة التي یعترف بها القانون و ینظمها. 

  -:ومن ثم یشترط لقیام المراكز الفعلیة توافر شرطین

هـو تخلـف  :والشـرط الثـاني ،هو وجـوب تـوافر الوجـود المـادي للمركـز الفعلـي: الشرط الاول

  احد العناصر اللازمة لإطفاء الشرعیة علي ذلك الوجود المادي. 
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وانتهینا إلى استقلال نظریة الظاهر بذاتها شأنها في ذلك شأن غیرهـا مـن النظریـات  - ١١

باعتبــار أنهــا تحمــل بــین جنباتهــا مــا یجعلهــا نظریــة قائمــة بــذاتها مضــمونها أن الظــاهر المعقــول 

المخالف للحقیقة والناشـئ عـن الوجـود الفعلـي یترتـب علیـه مـا یترتـب علـى الوجـود القـانوني طالمـا 

ذلك المظهر قد بلغ حدا الجسامة یكفي لتولیـد الاعتقـاد بمطابقتـه للحقیقـة فـي ذهـن الغیـر ولمـا أن 

كــان الظــاهر بــالمعنى الســابق یتعــارض والمشــروعیة إلا أن عــذرنا فــي هــذا أن الأحكــام القانونیــة 

ـــ ـــى تحقیـــق مصـــلحة  ةیجـــب أن تتـــواءم مـــع الواقـــع الاجتمـــاع ومســـتلزمات الحیـــاة الفعلی وتســـعى إل

مع ولو علي حساب التضحیة الجزئیة بالتمسك الجامد بمبادئ المشروعیة المجردة بالإضافة المجت

إلــى ذلــك فــأن الاعتــراف بــالمراكز الظــاهرة وترتیــب مختلــف الاثــار علیهــا محــاط بالضــوابط والقیــود 

اللازمــة لمنــع الإفــراط فیهــا تلــك الضــوابط المتمثلــة فــي وجــوب تــوافر رکــن مــادي یــرتبط بصــاحب 

  الظاهر ورکن معنوي یرتبط بمن یتعامل مع المركز الظاهر.المركز 

ونقصد بالركن المادي قیام حاله واقعیة تتوافر لها علامات خارجیة یمكن ادراكها بالحواس  

مخـــالف الحقیقـــة فالنائـــب البرلمـــاني الظـــاهر هـــو الـــذي تتـــوافر لـــه  ةالواقعیـــ ةوأن تكـــون هـــذه الحالـــ

صــحة تولیــه للعضــویة علــى خــلاف الحقیقــة ومــن ثــم فــان مختلــف المظــاهر المادیــة التــي تــوحي ب

الأمـر یقتضــي أن تتــوافر العضــویة ذاتهــا مــن الناحیـة القانونیــة اولا بالإضــافة إلــى وجــوب ممارســة 

  اختصاصاتها وعدم الخروج علیها. 

نهـــا إأمـــا عـــدم المشـــروعیة الــذي یجعـــل مـــن المركـــز الظــاهر مركـــزا مخالفـــا للقـــانون ف -ثانیــا

یشــغل الوظیفـــة ولا یهــم بعـــد ذلــك طبیعــة عـــدم المشــروعیة الـــذي یحــیط بعضـــو  تــرتبط بصــفة مـــن

  البرلمان الظاهر. 

أما الركن المعنوي فیقتضي توافر حسن نیة الغیر والغلط الشائع ونقصـد بحسـن النیـة جهـل 

الغیر بما یشوب تصرف نائب البرلمان او البرلمان ككـل الظـاهر مـن اوجـه عـدم المشـروعیة التـي 

تخلــف الصــفة اللازمــة فیجــب أن یتــوافر للغیــر الاعتقــاد بأنــه یتعامــل مــع نائــب برلمــاني ترجــع إلــى 

رسمي أما نیة النائب البرلماني الظـاهر نفسـه فإنهـا غیـر ذات أثـر بـل أن نظریـة النائـب البرلمـاني 

الظاهر یمكن أن تقوم حتى ولو توافر الغش من جانب هذا النائب البرلماني وان المقصود بالغلط 

ائع هــو الغلــط المعقــول والمحتمــل بحیــث یصــعب عــدم الانخــداع بــه فــإذا تــوافر الغلــط الشــائع الشــ

رکــان نظریــة النائــب أالمخــادع وحســن النیــة تــوافر الــركن المعنــوي الــذي یشــكل مــع الــركن المــادي 

  البرلماني الظاهر.

ل و ترتیبـــاً علـــي ذلـــك عرفنـــا النائـــب البرلمـــان الفعلـــي بأنـــه هـــو الشـــخص الـــذي یشـــغ - ١٢

مركزه في البرلمان دون توافر الصفة اللازمة اي انه لیس لـه صـفة فـي شـغل هـذا المركـز فحیازتـه 

لا تستند الي القانون و انما تستند الي الواقع فالأمر اذا یتعلق باغتصاب صـفة اي حیـازة مزایـا و 
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ي وجهـه مكنات و ممیزات مركز قانوني لما ینشا بعـد و قـد یرجـع ذلـك الـي ان تطبیـق القـانون علـ

ن الواقعة كما حدثت لا تتوافر لها شـروط تطبیـق القاعـدة القانونیـة التـي تنشـأه ولأ السلیم لا ینشأها

و بالتالي فان النائب البرلماني الفعلي لیس سوي احد تطبیقـات فكـرة المراكـز الفعلیـة التـي لا تتفـق 

ة الســلیمة والناشــئ عــن و احكــام القــانون المرتبطــة بالظــاهر المخــادع المخــالف للأوضــاع القانونیــ

ممارسة شخص لسلطات مركز لا صفه له في شغله قانوناً وعلـي الـرغم مـن ذلـك فـان القضـاء قـد 

اعتــد بتلــك المراكـــز الفعلیــة و رتـــب علیهــا العدیــد مـــن الاثــار مؤیـــدا فــي ذلــك موقـــف الفقــه وبـــذلك 

  انتقلت تلك المراكز من ارض الواقع الي القانون. 

ظریـــة النائـــب البرلمـــاني الفعلـــي هـــي المراكـــز الفعلیـــة الظـــاهرة وأوضـــحنا ان اســـاس ن - ١٣

وضــرورة تیســر مرفـــق عــام و هــو مرفـــق البرلمــان باضـــطراد وإرســاء مبــادئ الاســـتقرار فــي الحیـــاة 

التشــریعیة والقانونیــة فالحكمــة مــن نظریــة الوضــع الظــاهر اقــرار نفــاذ التصــرفات القانونیــة الصــادرة 

یـر صــاحب المركـز القــانوني لتحقیـق الامــان الاجتمــاعي مـن صــاحب الوضـع الظــاهر ولـو كــان غ

والمصــلحة العامــة وكــذلك الحــال فــي الحكمــة مــن اســتقرار المراكــز القانونیــة والمتمثلــة فــي اضــفاء 

مـن النائـب البرلمـاني الفعلـي وهـو مـن انتفـى  ةالیقین والثبات على مصیر الوقـائع القانونیـة الصـادر 

و لأن ألعــدم تــوافر شــروط الترشــیح قبــل عملیــة الانتخــاب  عنــه مركــزه القــانوني لــبطلان عضــویته

العملیة الانتخابیة قد شـابها بطـلان واكتسـب العضـویة علـى نحـو مخـالف للقـانون والقـرار الصـادر 

  ببطلان العضویة یكون كاشفاً للبطلان لامنشئاً له إذ یرتد أثره الى الماضي.

الفعلــي لهــا صــور مشــابهه فــي جمیــع وأشــرنا فــي بحثنــا ان نظریــة النائــب البرلمــاني  –١٤ 

فــروع القــانون مثــل الموظــف الفعلــي والــوارث الظــاهر والشــركة الفعلیــة وغیرهــا فــي مختلــف فــروع 

القانون وان المراكز الفعلیة قد تنتج عن وضع ظـاهر یظهـر فیـه صـاحب المركـز الفعلـي بأنـه هـو 

  .لمركز القانونيصاحب المركز القانوني ولكن بتوافر الظاهر یعتقد أنه هو صاحب ا

وفــي مجــال دراســتنا قــد وضــحنا تأصــیل نظریــة النائــب البرلمــاني الفعلــي فــي القــانون  - ١٥

الدستوري وأبرزنـا أهـم التطبیقـات الحدیثـة للنائـب البرلمـاني الفعلـي سـواء النائـب البرلمـاني الفـرد او 

  البرلمان ككل إذا اصبح برلمان فعلي  سواء في مصر او غیرها. 

ت الدراســة أثــر قیــام نظریــة النائــب البرلمــاني الفعلــي بالنســبة لحقــوق النائــب وضــحأو  - ١٦

البرلماني الفعلي من المكافآت البرلمانیة وبجانب المكافأة البرلمانیة قد توجد ملحقات معهـا متمثلـة 

في بدلات المهام وبدل تحسین اوضاع المعیشة وبدل سفر وغیرها التي حصل علیها وهو بمركـز 

تهینا الي استحقاق النائب البرلماني الفعلي للحقـوق المالیـة التـي اكتسـبها نظـراً لمـا قدمـه قانوني وان

مــن أعمــال برلمانیــة ولــذلك فــإن اســترداد تلــك المبــالغ المالیــة منــه والتــي ســبق وان دفعــت الیــه أمــر 

یتعــارض مــع قواعــد العدالــة اذ أن إبطــال العضــویة لا یســمح كقاعــدة عامــة بمطالبــة العضــو بــرد 
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لمكافـآت البرلمانیــة التــي قـد حصــل علیهــا فــلا تسـترد منــه ویســتحقها طبقــا لـو كــان صــاحب مركــز ا

  قانوني. 

وأشـارت الدراســة الـي انــه بالنســبة للحصـانة البرلمانیــة بنوعیهـا الحصــانة الإجرائیــة و  – ١٧

ب الحصــــانة الموضــــوعیة فالنائــــب البرلمــــاني الفعلــــى یتمتــــع بالحصــــانة البرلمانیــــة الخاصــــة بالنائــــ

البرلمـــاني القـــانوني اذ أن الاعتـــداء الواقـــع علـــي النائـــب البرلمـــاني الفعلـــي  لا یمثـــل اعتـــداء علـــي 

شخصه ولكنه فـي حقیقیـة الواقـع اعتـداء علـى الوظیفـة النیابیـة التـي یشـغلها ولمـا كانـت المصـلحة 

تـــع المحمیـــة هـــي الوظیفـــة النیابیـــة ولـــیس شـــخص مـــن یشـــغلها فـــان النائـــب البرلمـــاني  الفعلـــي یتم

  بالحصانة بنوعیها الموضوعیة والاجرائیة المقررة في هذا الصدد للنائب البرلماني القانوني.

وأبــرزت الدراســة ان جمیــع وســائل الرقابــة البرلمانیــة والتــي یمارســها عضــو البرلمــان  – ١٨

صــاحب الوضــع القــانوني هــي ذات الوســائل والتصــرفات التــي یمارســها النائــب البرلمــاني الفعلـــي 

الوضــع الظــاهر والــذي تبــین وثبــت بعــد ذلــك بطــلان ســند صــحة عضــویته لأنــه اكتســب صــاحب 

  العضویة على نحو مخالف للقانون.

حكــام الدســتور واللائحــة الداخلیــة للبرلمــان یتمتــع أوأوضــحت الدراســة انــه بمقتضــى  – ١٩

انیــــة و مجلــــس النــــواب بحزمــــة کبیــــرة ومتنوعــــة مــــن أدوات الرقابــــة البرلمانیــــة مثــــل الأســــئلة البرلم

الاقتراحات برغبات أو بقرارات و طلبات المناقشة العامة و التحقیـق البرلمـانى وتقصـى الحقـائق و 

اجتماعـــات الاســـتماع والاســـتطلاع والمواجهـــة و طلبـــات الإحاطـــة والبیانـــات العاجلـــة و العـــرائض 

بــــار والشــــكاوي و ینــــدرج فــــى هــــذا الســــیاق أیضــــاً مــــنح الثقــــة للحكومــــة وانتهــــت الدراســــة الــــي اعت

التصــرفات التــي قــام بهــا النائــب البرلمــاني الفعلــي صــحیحة بالنســبة لوســائل الرقابــة الســابق ســردها 

فــي حالــة مــا إذا كــان الأثــر الرجعــي لــبطلان العضــویة یثیــر مشــاكل یستعصــي حلهــا وذلــك حفاظــا 

لن یثیر  للمصلحة العامة ولاستقرار الاوضاع القانونیة المترتبة علیها أما إذا كان بطلان العضویة

مشــاكل فــي التصــرف القــانوني الــذي قــام بــه عضــو البرلمــاني الفعلــي فتبطــل تلــك التصــرفات مــع 

ملاحظة إلى أن الإبطال لتلك التصرفات لن ینهي التصرف الذي قام بـه النائـب البرلمـاني الفعلـي 

علیـه  بل یمكن الاستمرار فیه وتصحیحه طبقـا لمركـزه الفعلـي كنائـب برلمـاني بمعنـي بقـاء مـا كـان

التصرف القانوني الذي قام به النائب البرلماني الفعلي بشرط طلـب اسـتمراره مـن قبـل عضـو آخـر 

  مكانه.

فــي الاسـتجواب ســحب  ةوأشـارت الباحثـة انــه بالنسـبة لبـاقي وســائل الرقابـة و المتمثلـ – ٢٠

واتهـام رئــیس الـوزارة واتهــام رئـیس الـوزارة و سـحب الثقـة مــن رئـیس الجمهوریـة  وأالثقـة مـن الـوزیر 

ـــة هـــذه الوســـائل ومـــدي خطورتهـــا وإنهـــا حـــق دســـتوري لأعضـــاء  الجمهوریـــة ابـــرزت الدراســـة اهمی

البرلمــان ویســتخدمه العضــو البرلمــاني فــي مواجهــة أعضــاء الحكومــة و تعتبــر أهــم وأخطــر وســیله 
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ة مـــن وســـائل الرقابـــة البرلمانیـــة  لخطـــورة مضـــمونها وأثارهـــا إذ أنـــه جمیعـــاً تمثـــل مســـاءلة ومحاســـب

للحكومة عن أخطاء ارتكبت أثناء تصرف یتعلق في شأن من الشـؤون العامـة التـي تنـاط بالسـلطة 

التنفیذیــة وقــد ینتهــي إلــى ســحب الثقــة مــن الــوزیر او الــوزارة وإجبارهــا علــى الاســتقالة ویترتــب ذات 

الباحثـة علـى أهمیتهـا مـن الناحیـة النظریـة والعملیـة أفـردت لهـا  الاثر علي رئـیس الجمهوریـة وبنـاءً 

مبحث خاص بعد ان ابرزت صور للاستجوابات التي تمت في البرلمان المصـري وبرلمانـات دول 

أخري مثـل الكویـت والأردن وتـونس ومجلـس العمـوم البریطـاني والكـونجرس الامریكـي  انتهـت فیـه 

  انه بالنسبة. 

ح اذا صدرت تلـك التصـرفات بصـوره جماعیـة وشـمل الـبطلان البرلمـان ككـل أي اصـب - ١

ثار آن إف ٢٠١٢و برلمان  ١٩٨٧و برلمان  ١٩٨٤البرلمان برلمان فعلي اسوه بما حدث ببرلمان 

الــبطلان تثــري بــأثر حــال لا رجعــي اعتبــاراً للمركــز الظــاهر للبرلمــان الفعلــي وذلــك حمایــة للمراكــز 

القانونیـــة التـــي تكونـــت  ورعایـــة للظـــاهر وذلـــك لأجـــل ضـــرورة ســـیر المرافـــق العامـــة ومنهـــا مرفـــق 

التشریع بانتظام واطراد واستقرار الاوضاع القانونیة التي تكونت وتسري هذه القاعدة بالنسبة لكافة 

و الـوزارة واتهـام أالتصرفات التي صدرت من البرلمان الفعلـي سـواء كانـت سـحب الثقـة مـن الـوزیر 

  .رئیس الوزارة و سحب الثقة من رئیس الجمهوریة واتهام رئیس الجمهوریة او للاستجواب

ان الاسـتجواب او طلـب سـحب الثقـة الـذي صــدر مـن نائـب برلمـان فعلـي فهـو صــحیح  -٢

أي ان الصفة سواء كان قد شابها عیب الـبطلان مـن عدمـه لا یـؤثر فـي تلـك التصـرفات القانونیـة 

ثــر القــانوني المترتــب علیهــا طالمــا ان هــذا مــا كــان الأ یــاً أالصــادرة عــن النائــب البرلمــاني الفعلــي 

یستند الي وقـائع حقیقیـة مسـت الـوزیر او العضـو التنفیـذي او اعضـاء الهیئـة التنفیذیـة الاستجواب 

كاملـــة ( الـــوزارة ) وســـواء كـــان قـــد صـــدر عنـــه بســـوء نیـــة مـــن عدمـــه وأبـــرزت الدراســـة الاعتبـــارات 

  مدعمة لهذا الرأي.لالقانونیة والأسانید ا

منهمــا للحــد مــن مبــدأ عــدم  والقضــائیة ومحاولــة كــلاً  ةراء الفقیــانــه بعــد اســتعراض الآ - ٢١

حكام القضاء علـي مسـئولیة الدولـة عـن أعمـال البرلمـان بعـد ان أعتنـق القضـاء أالمسئولیة وتواتر 

الاداري وتواترت احكامه بالأخذ بالمعیار الموضوعى حیث أخرج القضاء بعض الأعمال الصادرة 

الدولـة عنهـا فقـد أخضـع لرقابتـه من البرلمان مـن نطـاق الأعمـال البرلمانیـة وبالتـالى قـرر مسـئولیة 

العقود التى یبرمها مكتـب البرلمـان وذلـك علـى اعتبـار أنهـا تعـد مـن عقـود الأشـغال العامـة وكـذلك 

أخضــع لرقابتــه القــرارات الصــادرة مــن البرلمــان فــى شــئون موظفیــه علــى أســاس أنهــا تعتبــر قــرارات 

رلمـــان بخصــوص الفصـــل فـــى مـــدى إداریــة بحتـــة وأخیـــرًا أخضــع لرقابتـــه القـــرارات الصــادرة مـــن الب

صحة نیابة أعضائه على أساس أن القضاء لا یتعـرض لقـرار البرلمـان ذاتـه بـل یفصـل فـى طلـب 

التعویض بوصف أن القضاء هو صاحب الولایة الأصیل فى الفصل فى كافة المنازعات ومن ثم 
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صــفة عضــو أقــر بمســئولیة الدولــة المدنیــة عــن عضــو البرلمــان الفعلــي ســواء مــن حیــث اكتســابه 

لـه  ةكافـه التصـرفات المقـرر  هالبرلمان القانوني و ظهـوره بمظهـر النائـب البرلمـاني القـانوني و اتیانـ

بموجب الدستور والقانون وكذا تدخل الدستور وحسم الخلاف بخصوص الجهة التي لها الحق في 

علــى اختصــاص  ٢٠١٤الفصــل فــي صــحة العضــویة فقــد نــص الدســتور المصــري الصــادر عــام 

  ة النقض بالفصل في صحة العضویة.محكم

واشرنا الي ان الاساس القانوني لمسئولیة الدولة عن النائب البرلمان الفعلي هنا تقـوم  -٢٢

ــــدأ المشــــروعیة و الاســــاس الثــــاني وهــــو دعــــوي  علــــي اساســــین اساســــیین الاســــاس الاول وهــــو مب

  التعویض.

القانونیــة بمــا یعنیــه مــن خضــوع فالمشــروعیة هــو مبــدأ ســیادة القــانون أو مبــدأ الدولــة  -٢٣

الدولــة بكافـــة ســلطاتها للقـــانون أي أن تتوافــق كـــل التصــرفات التـــي تقــدر مـــن ســلطات الدولـــة مـــع 

أحكام القانون وهذا یعني أن المشروعیة تعني احترام قواعد القانون القائمة فعلا في المجتمع فهـي 

  في حقیقة الأمر مشروعیة وضعیة.

ت مبدأ المشروعیة  هـو حـق التقاضـي یعـد حـق التقاضـي مـن واشرنا الي ان ضمانا – ٢٤

الحقوق الطبیعیة للإنسان حیث یحق لكل فرد اللجـوء إلـى القضـاء متـى مـا وقـع اعتـداء علـى حـق 

مــن حقوقــه كمــا أنــه حــق مفتــرض أي لا یحتــاج أن تــنص علیــه الدســاتیر إذ إن هــذه الأخیــرة تــأتي 

انیـة وجـود رقابـة قضـائیة فعالـة فالرقابـة القضـائیة وتنص على حقوق وحریات الأفـراد والضـامنة الث

كمصــطلح عــام یعنــي الســلطة التــي یتمتــع بهــا القضــاء فــي الحكــم علــى قانونیــة تصــرفات الســلطة 

  .التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في مواجهة الأفراد في إطار التشریع الساري المفعول

هــا الاســاس الثــاني لمســئولیة الدولــة عــن وأشــارت الدراســة الــي ان دعــوي التعــویض باعتبار   - ٢٥

النائــب البرلمــاني الفعلــي وان كانــت وجــدت كحــل بــدیل للتخفیــف مــن وطــأة الإشــكال الــذي تطرحــه 

لأساســـیة لحمایــــة انظریـــة (النائـــب البرلمـــاني الفعلـــي) بحســـبان أن دعـــوى التعـــویض تعـــد الركیـــزة 

بـالأفراد فــأن مســئولیة الدولــة عــن الحقـوق الفردیــة مــن تجــاوزات سـلطات الدولــة فــي حالــة الإضــرار 

بالتعویض عن النائب البرلماني الفعلي تستوجب وقوع خطأ من جانب الدولة متمثلـة فـي سـلطاتها 

ـــي وممارســـة  ـــي ظهـــور النائـــب البرلمـــاني الفعل ـــة او القضـــائیة ادي ال العامـــة التشـــریعیة او التنفیذی

وأن تقــوم علاقــة ســببیة مباشــرة بــین ســلطات النائــب البرلمــاني القــانوني وأن یصــیب الأفــراد ضــرر 

خطــأ الدولــة والضــرر وأن التعــویض الــذي یمثــل جــزاء مســؤولیة الدولــة یجــب وأن یراعــي القاضــي 

عند تقدیره للتعویض عـدة أسـس تتمثـل فـي ضـرورة أن یكـون التعـویض شـاملا بحیـث یغطـي كافـة 
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بحیـث لا یجـوز لـه الأضرار التي لحقت بالشخص المضار وأن یتقیـد القاضـي بطلبـات المضـرور 

أن یتجاوزهــــا كمــــا لا یجــــوز لــــه أن یحكــــم بــــأكثر ممــــا طلبــــه وضــــرورة تناســــب مقــــدار التعــــویض 

ومسؤولیة الدولة علـي النحـو السـابق بیانـه وأن یكـون تقـدیر التعـویض بیـوم صـدور الحكـم لا بیـوم 

  وقوعه.
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  المراجع

  العربیة المراجع

المركـز  ١افنین خالد عبد الرحمن المركـز القـانونى لعضـو البرلمـان الفعلـى (دراسـة مقارنـة)  ط. –

  م   ٢٠١٧العربى، القاهره 

ایهاب زكي سلام  الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة فـي النظـام البرلمـاني أطروحـة  –

   ٣١ص  ١٩٨١جامعة القاهرة  -دكتوراه  كلیة الحقوق 

سلام: الرقابة السیاسیة على أعمـال السـلطة التنفیذیـة فـي النظـام البرلمـاني  القـاهرة  إیهاب زكي  –

   ١١٩ص  ١٩٨٣الناشر عالم الكتب سنة  

  الأول  ٨٠ص  – ١٩٧٣ –مصر  –مبادئ القانون الإداري  –ثروت بدوي  –

جـــابر جـــاد نصـــار  الاســـتجواب كوســـیلة للرقابـــة البرلمانیـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة فـــي مصـــر  –

   ١١١ص  ١٩٨٨القاهرة   ،ویت دار النهضة العربیةوالك

 -ةغیــر منشــورة كلیــة الحقــوق جامعــة المنوفیــ هجــلال الســید بنــدارى الاســتجواب رســالة الــدكتورا –

    ١٩٩٦ ةالقاهر 

دار النهضـــة العربیـــة  القـــاهرة  ١جـــورجي شـــفیق ســـاري اصـــول وأحكـــام القـــانون الدســـتوري  ط  –

   ٣٠٠١ص  ٢٠٠٣طبعة 

الرقابة المتبادلة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة ، حسن مصطفي البحري –

   ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة عین شمس سنه  ،الدستوریة دراسة مقارنة

 ٢٠١٨الفعلــى، رســالة ماجســتیر،  الــدلیمى نظریــة النائــب البرلمــانى ضــاحى حمیــد عبــد حمــادى –

 وما بعدها  ٧٨ص 

المركـز العربـي القـاهرة  ١رحمن المركز القانوني لعضو البرلمـان (دراسـة مقارنـة) ط خالد عبد ال –

  م  ۲۰۱۷
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لائحـة  ٢٠١٤خلیل عبد المنعم مرعى أدوات الرقابـة البرلمانیـة لمجلـس النـواب فـى ظـل دسـتور  –

 مرجع سابق   ٢٠١٦

 رمزى طه الشاعر المبادىء العامة فى القانون الدستورى –

القـاهرة ؛ دار  ١٩٩٩النظریـة العامـة للقـانون الدسـتوري  وتطبیقاتهـا فـي مصـر  ،رمضان بطـیخ –

 .٥- ٦ص  ،١٩٩٨الطبعة الثانیة  ،النهضة العربیة

رمضــــان محمــــد بطــــیخ  التطبیقــــات العملیــــة لضــــوابط الحصــــانة البرلمانیــــة ووســــائل وإجــــراءات  –

   .٢٤١ص   ٢٠٠٢البرلمان الرقابیة 

  .دار الفتح للطابعة و النشر و الاسكندریة ٢٠١٥ .سامر عبد الحمید العوضى –

ایتـراك للنشـر و  ةالقـاهر  ١الشكرى على یونس مبـادىء القـانون الدسـتورى و الـنظم السیاسـیة ط. –

   ٢٤٣ص  ٢٠٠٤التوزیع 

عبد الباسط على جاسم الزبـدى "المالیـة العامـة و الموازنـة العامـة للدولـة و الرقابـة علـى تنفیـذها  –

  و ما بعدها ٢١٩ص   ٢٠١٤كتب الجامعى الحدیث الطبعة الأولى سبتمبر دراسة مقارنه الم

ومــا  ١٣٠ص  ٢٠٠٦عبــد االله محمــد البطوشــي نظریــة الموظــف العلــي فقهــاً و قضــاءاً طبعــة  –

  بعدها 

 ١٨٤ص    ٢٠٠٩عبد المعطي عبد الخالق شرح قانون الإجراءات الجنائیـة الـدعاوى الناشـئة  –

 ٢٠٠٨النهضة العربیة القاهرة  عن الجریمة الكتاب الثاني دار -

 ٢٠٠٢عثمــان حســین عثمــان محمــد القــانون الدســتورى الاســكندریة دار المطبوعــات الجامعیــة  –

   ٤٢٠ص 

 -دراسـة نظریـة تطبیقیـة  -عثمان عبد الملك الرقابة البرلمانیة علـى أعمـال الإدارة فـي الكویـت  –

 –م  ١٩٨١دیسـمبر  -الرابـع  السنة الخامسة العدد -بحث منشور في مجلة الحقوق والشریعة 

   ٢٤ص 
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عمر حلمي فهمي ملاحظات حول حكم المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة قـانون الانتخـاب رقـم  –

ومـا  ٥ص  ١٩٩٩ومشكلة تمثیل المستقلین ( القاهرة  مكتبـة عـین شـمس   ١٩٨٦لسنة  ١٨٨

  بعدها

یــة ) فــي الــدول العربیــة لجــان تقصــي الحقــائق البرلمان (فــارس محمــد عمــران التحقیــق البرلمــاني  –

ص   ٢٠٠٩والأمریكیة والأوربیة ( دراسة مقارنة المركـز القـومي للإصـدارات القانونیـة القـاهرة  

١١   

، ٢٠٠٨لقانونیة مصـر  افارس محمد عمران التحقیق البرلماني ط  المركز القومي للإصدارات  –

  .٢١٥ص 

منشورات مركز البحوث القانونیـة لیون دیكي  دروس في القانون العام  ترجمة د. رشدي خالد   –

     ٨٨ص  ١٩٨١وزارة العدل 

مجــدى عــز الــدین یوســف الأســاس القــانونى لنظریــة الموظــف الفعلــى شــركة الطــوبجى للطابعــة  –

   ٣١٨ص  ١٩٨٨والنشر القاهرة 

مجــدى محمــود محمــود تزایــد دور الســلطه التنفیذیــة اطروحــة دكتــوراة كلیــه الحقــوق جامعــه عــین  –

  ٢٩٣ص  شمس بدون سنه نشر

مجــدي عــز الــدین یوســف الأســاس القــانوني لنظریــة الموظــف الفعلــي شــركة الطــوبجي للطباعــة  –

 ٣٩٦م ص ٢٠١٦والنشر القاهرة 

مجــدي عــز الــدین یوســف الأســاس القــانوني لنظریــة الموظــف الفعلــي شــركة الطــوبجي للطباعــة  –

  ٣٩٦م ص ٢٠١٦والنشر القاهرة 

دار النهضــة العربیــة القــاهرة     - )الدولــة والحكومــةنظریــة (محمــد الســناري  القــانون الدســتوري   –

    ١٩٩دراسة مقارنة ص  ٢٠٠٩

الكـویتى البرلمانیة على اعمـال الحكومـة فـى النظـامین المصـرى و  ةمحمد باهى ابو یونس الرقاب –

   ٨٢_ ٨١، ص ٢٠٠٢الجدیدة للنشر الاسكندریة  ةدار الجامع



٢٤٧ 
 

   ٢٩١ص  ٢٠١٩القاهرة   ،لنهضة العربیةمحمد حسنین عبد العال القانون الدستوري دار ا –

ـــدة للنشـــر الإســـكندریة الطبعـــة  – ـــة دار الجامعـــة الجدی محمـــد زكـــي أبـــو عـــامر الإجـــراءات الجنائی

      ٤٤٨ص   ٢٠٠٨الثامنة 

 ٥العـدد  -السـنة السادسـة  -محمد عبد المحسن المقاطع مجلة كلیـة القـانون الكویتیـة العالمیـة  –

  .٢٠١٨دیسمبر  -ـ ه ١٤٤٠ - ٢٤العدد التسلسلي  -

   ٨٩ص  – ١٩٥٨ –الجزء الأول  –القانون الإداري المصري والمقارن  –محمد فؤاد مهنا  –

     ٩٢٨الدولة والحكومة. مرجع سبق ذكره ص  –محمد كامل لیله: النظم السیاسیة  –

المعـارف الاسـكندریة  ،ةمصطفى ابو زید فهمى الدسـتور المصـرى رقابـة دسـتوریة قـوانین المنشـا –

 ٤٥٢ص 

 -الاثار المترتبة على مسؤولیة الحكومة السیاسیة ، مها بهجت یونس محمد عبد الكاظم عوف –

 .جامعة بغداد –دراسة مقارنة   بكلیة القانون 

   



٢٤٨ 
 

  :المراجع الأجنبیة

– Conseild’etat ass 5mars 1999 president de l’assembléeNationale les 
grands arrest de LA jurisprudence administrative par long Weil et 
autresed Dallas 21eme edition pp694 703 

– FAVOREU (Louis ) et PHILIP (Loïc ), Les grandsdécisions du 
Conseilconstitutionnel, Ed  Dalloz, 18ème edition, P.175 

Oongh GAY and Thomas POWELL: Individual Ministerial 

responsibility, op.cit، pp.30-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  
  
  
  
  
 


